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 ملخص البحث باللغة العربية 
 المعاصرةدور الاجتهاد الجماعي في علاج الوقائع الطبية 

 دراسة تأصيلية تطبيقية 
لقد انتقل المجتمع وبسرعة غير مسبوقة نحو التطور والتقدم سواء كان من      

الناحية الاجتماعية أو التقنية، وقد صاحب هذا التطور والتقدم بعض الوقائع والمسائل 
تي  الطبية المستحدثة، وهذه المسائل تكاد تكون غير متناهية، ولعل أهم الأسباب ال

دفعتني للتطرق للتأصيل الفقهي لهذه الوقائع المستحدثة أنها لصيقة الصلة بأرواح  
الناس وأجسادهم، وقد تناولت هذا الموضوع في خمسة مباحث، فقد تطرقت للتعريف  
التأصيل الفقهي لهذه الوقائع، وللقواعد الأصولية التي تحكم الموضوع، ودور الاجتهاد 

ئل، وأخيرًا أفردت مبحثًا مستقلًا لأمثلة من الواقع العملي الجماعي في علاج هذه المسا
لهذه الوقائع الطبية المعاصرة، وقلنا أن أهم هذه الأمثلة: عمليات التجميل، واستئجار 

 الأرحام، والتلقيح الصناعي، والاستنساخ، وزراعة الأعضاء.  
همية أن نقوم  إنه كان لمن الأ وخلصنا لبعض النتائج والتوصيات، لعل أهمها:       

بالتأصيل لفقه الوقائع الطبية المعاصرة، للوقوف على القاعدة الأصولية والفقهية التي  
الطبية   الحادثة  أو  للواقعة  الشرعي  للحكم  توصلوا  الذين  المجتهدون  إليها  استند 

وأوصيناالمعاصرة الفقهية،    ،  المجامع  إليها  توصلت  التي  والقرارات  الآراء  بتقنين 
قلنا إنه  كما  ،  واد قانونية، لكي يستفاد منها الدارسين وذوي الاختصاصوتحويلها لم

إدراج منهج دراسي يتضمن ماهية الاجتهاد الجماعي، ونبذة عن المجامع بات ضروريًا  
الطبية   الوقائع  علاج  في  الجماعي  الاجتهاد  ودور  الإسلامي،  العالم  في  الفقهية 

 المعاصرة.   
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 ة ملخص البحث باللغة الإنجليزي
 

The Role of Collective Ijtihad in the Treatment of 
Contemporary Medical Issues: An Applied Fundamental 

Study 
Society has increasingly been developed socially and 
technically, which led to a notable progress in some 
endless medical issues.  
Accordingly, one of the most significant reasons which led 
me to discuss this point  is that  these medical  issues are 
closely related to the lives of people. 
 Thus, there is an urgent need to address these issues by 
seeking a legal ruling. 
This paper  is  divided into  five sections:  the first section 
focuses on the meaning and definition of  the fundamental 
concept of jurisprudence;  the second section is concerned 
with the main laws that govern that issue; the third section 
discusses  the   role of collective Ijtihad  (Ijtihad Jamai)  in 
treating these issues; the final section sheds light on some 
examples  of   various  real  situations,   including   plastic 
surgery,   surrogacy,    artificial    insemination     organ 
transplantation and cloning.   
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 مقدمة 
الحمد لله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ـ والصلاة والسلام على سيدنا محمد       

 النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعية. 
  

التطور والتقدم سواء من       انتقل وبسرعة غير عادية نحو  المجتمع قد  بما أن 
قد صاحب هذا التطور والتقدم بعض النوازل والوقائع و احية الاجتماعية أو التقنية،  الن

المستحدثة، ونشأ عن ذلك بعضًا من المشكلات التي ينبغي علاجها وبسرعة تتماشى 
مع هذا التطور السريع، وبما أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة الصالحة  

المشكلات والوقائع المستحدثة الطبية منها وغير   لكل زمان ومكان والصالحة لمعالجة
الطبية، فأردت أن أتحدث في هذا البحث عن أمر لم يتطرق له العلماء الأوائل وفقهاء 
الرعيل الأول، وإن كان البعض من العلماء المحدثين قد تحدث عن بعض تلك الوقائع، 

لجة الوقائع والحوادث وقد عنونت هذا البحث بعنوان : دور الاجتهاد الجماعي في معا
 الطبية الحديثة.  

 
 أهمية البحث:   

لقد صاحب التطور السريع للمجتمع أن استحدثت مسائل واستجدت وقائع لم       
، مما أدى إلى ظهور الكثير ممن يتصدرون للفتوى وهم غير مؤهلين تكن في السابق

وأصبح   ت، الفضائياا إلا جمع المال والظهور على شاشات  ولم يكن لهؤلاء هدفً   لذلك،
ولعل السبب في ذلك ،  للواقعة الواحدة أكثر من فتوى وتتعارض كل منها مع الأخرى 

هو عدم وجود منهج لهؤلاء الذين يتصدرون للفتوى_ ولعل أهم هذه الوقائع والحوادث: 
وأجساد  بأرواح  الصلة  لصيقة  المسائل  هذه  وأن  خاصة  الحديثة،  الطبية  المسائل 
بحياة  تتعلق   التي  الوقائع  لهذه  للتطرق  ملحة  الحاجة  باتت وأضحت  وقد  البشر، 

الأ أهم  أن البشر، وهو  بالبحث؛ خاصة  الموضوع  لهذا  أتطرق  التي جعلتني  سباب 
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الحوادث أو الوقائع الطبية كثيرة وغير متناهية، وأن عدم الوقوف على حكم شرعي  
لمثل هذه الوقائع يتعارض مع كون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وإن 

ث الطبية يضفى على البحث في مثل هذا الموضوع وتأصيل مثل هذه الوقائع والحواد
علم أصول الفقه شيء من الحداثة والتجديد، وأن البحث في هذا الموضوع قد يعالج 
والحوادث  الوقائع  هذه  مثل  في  والبعض  بعضها  وتعارض  الفتوى  كثرة  من  نتج  ما 

 الطبية الحديثة. 
   

ي  فكل هذه الأسباب دفعتني أن أتوكل على الله _عز وجل_ وأقوم بالتأصيل الفقه      
 لهذه الحوادث والوقائع الطبية الحديثة ودور الاجتهاد الجماعي في معالجتها.  

 
 ويشتمل هذا البحث على أربعة مباحث بيانها كالتالي:      

 
 * المبحث الأول: ماهية تأصيل فقه الوقائع الطبية.  

 * المبحث الثاني: القواعد الأصولية التي يعتمد عليها المجتهد في الوقائع الطبية.  
 * المبحث الثالث: دور الاجتهاد الجماعي في علاج الوقائع الطبية المعاصرة. 

 حقيقة الاجتهاد الجماعي والتعرف عليه المطلب الأول:  -
 ي للوقائع الطبية.  * المبحث الرابع: أمثلة من الواقع العملي للتأصيل الفقه

 
 وفى السطور التالية بيان هذه المباحث بالتفصيل:    
 

  



ة  المعاصرة    - 5   ب  ع الطب 
ائ  ي  علاج  الوق 

ماعي  ف  هاد الج  ت   دور الاج 

 

469 

 خطة البحث 
 * مقدمه: 

 * أهمية الدراسة: 
 * المبحث الأول: ماهية تأصيل فقه الوقائع الطبية.  

* المبحث الثاني: القواعد الأصولية التي يعتمد عليها المجتهد في  
 الوقائع الطبية.  

* المبحث الثالث: دور الاجتهاد الجماعي في علاج الوقائع الطبية  
 المعاصرة.  

 . المطلب الأول: حقيقة الاجتهاد الجماعي والتعرف عليه -
ع الطبية  دور الاجتهاد الجماعي في علاج الوقائ :المطلب الثاني  -

 المعاصرة
* المبحث الرابع: أمثلة من الواقع العملي للتأصيل الفقهي للوقائع  

 : الطبية
 زراعة الأعضاء البشرية.   -
 استئجار الرحم.   -
 التلقيح الصناعي.   -
 الاستنساخ.   -
 عمليات التجميل.  -

 * النتائج والتوصيات: 
 * المراجع. 
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 المبحث الأول 
 الوقائع الطبية ماهية تأصيل فقه 

 
ويكون   ،الدراسة ينبغي أن أقوم بتعريف الوقائع والحوادث الطبيةفي بداية هذه       
 : سطور التاليةفي ال  _بمشيئة الله_ ذلك

 التعريف بفقه الوقائع الطبية  
 

بمطالعتي لمراجع الفقه عند الأوائل من الأصوليين _في حدود ما اطلعت عليه       
من مراجع_ لم أجد ولم أقف على تعريف دقيق لما يعرف بالوقائع الطبية؛ فهو لفظ 
لأن  تصلح  عامة  معان  ومصنفاتهم  كتبهم  في  نجد  ولكن  مستحدث،  مصطلح  أو 

 (. 1يسترشد بها في هذا المجال)
  

لسبب أن لا نجد تعريفًا محددًا للوقائع والحوادث الطبية أن هذا المصطلح: ولعل ا     
مستحدث، ولم يتداول أو يظهر إلا في العصور الأخيرة، وعند بعض العلماء المحدثين 
دون بعضهم، وإن كان البعض الذين تداولوا هذا المصطلح إنما تطرقوا فقط للتصدي 

ته عن طريق الفتوى في كل نازلة من هذه للوقائع النازلة من وجهة نظر فقهية بح
 النوازل أو حادث من هذه الحوادث.

  
ولما كانت أركان هذا البحث قائمة على مصطلح: "الوقائع الطبية" أو "النوازل      

 الطبية " فقد بات من الضروري وضع تعريفًا محددًا لهذا المصطلح.  
 

: لسان هـ(711)المتوفى في  جمال الدين بن منظور محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل، ( (1
 .131صــ  هـ1410الطبعة الأولى العرب، طبعة دار الفكر، بيروت، 
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 معنى الوقائع أو الحوادث الطبية فى اللغة:  
تنزل       التي  الشديدة  المصيبة  ومعناها  النازلة  هي  اللغة:  في  حادثة  أو  واقعة 

بالبشر، وحول هذا المعنى يقول ابن تيمية: "إن ما عليه فقهاء أهل الحديث والمأثور 
النوازل") عند  مسنونًا  يكون  القنوت  أن  الراشدين  الخلفاء  أن 1عن  معنا  فيظهر   ،)

في الصلاة_ سنة إذا نزلت نازلة أو حادثة،       ومن   القنوت _وهو الدعاء من الإمام
هذه الحوادث أو الوقائع التي تنزل بالمسلمين ويسن فيها القنوت من الإمام: الأوبئة  
وكهجوم من عدو أو قحط يعم بالناس، وقد عنون الإمام النووي _رحمه الله_ لهذا 

ب استحباب القنوت إذا المعنى بابًا مستقلا في شرحه لحديث مسلم أطلق عليه: "با
 (.  2نزلت بالمسلمين نازلة ") 

 
 للوقائع أو الحوادث الطبية:   يالمعنى الاصطلاح

لقد ذكرت آنفا أنني لم أقف على تعريف محدد للوقائع أو الحوادث الطبية في        
إلا  تصلح  لا  عامة  معان  نجد  وإنما  التراث،  كتب  في  ولا  الأوائل  العلماء  مصنفات 

 بها في هذا المجال. للاسترشاد 
 

 

  بن بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد أحمد بن عبدالحليمتقي الدين أبو العباس ( (1
الطبعة الأولى  الكبرى، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان،: الفتاوى هـ(728)المتوفى تيمية

 .  206،  205صــ  هـ 1409
شرح ب بن الحجاج صحيح مسلم :هـ(676أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )المتوفى  ((2

 .  177صــ 5هـ جـ 1347ـ طبعة المطبعة الأزهرية القاهرة ـ الطبعة الأولى ي النوو 
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النوازل، والحوادث       أو الحوادث كلفظ  المرادفات الشبيهة بالوقائع  وهناك بعض 
شبه   الدهر:  أحداث  من  الحدث   " منظور:  ابن  ذلك  في  ويقول   ، حادثة   : جمع 

 (، والحادثة هي محل الاجتهاد عند المجتهدين.1النازلة")
  

ومما سبق يمكننا أن نعرف الوقائع الطبية الحديثة أنها: النوازل أو الحوادث      
 الطبية الحديثة التي لم يسبق فيها اجتهاد أو فتوى مبنية على قاعدة فقهية. 

   
مرادف        يقابلها  وكذلك  المستجدات  مرادف:  يقابلها  الحوادث  أو  الوقائع  وهذه 

 .   حديثة والنوازلائل الالقضايا الحديثة، ويقابلها: المس
  

 

 . 132صــ 2ن منظور ــ مرجع سابق ــ جـ ( لسان العرب لاب( 1 
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 المبحث الثاني 
 القواعد الأصولية التي يعتمد عليها المجتهد في الوقائع الطبية الحديثة 

 
إليها،        الوصول  المجتهد  يريد  التي  الغاية  هو  ما؛  لحادثة  الشرعي  الحكم  إن 

وبمعنى أدق إن النتيجة التي يبتغيها المكلف هي معرفة الحكم الشرعي في تلك الواقعة  
التي نزلت به، وهناك بعض القواعد الأصولية التي يعتمد عليها المجتهد والتي ترتبط 

من متغيرات المجتمع وتطوره، وفى السطور التالية سأسرد  بالوقائع الطبية المتحدثة
 لهذه القواعد بمشيئة الله عز وجل:

  
 * القاعدة الأولى : تحريم الفتوى بغير علم:  

إن التعرض للفتوى أمر هام خاصة في الأمور الطبية، فهي تتعلق بحياة الناس      
أن الأمور والحوادث الطبية  وأرواحهم ، وتحريم الفتوى بغير علم، ومما لا شك فيه  

المستحدثة تحتوى على أشياء من الغموض بمكان، فلا بد وأن يتعرض للفتوى لمثل 
هذه الأمور من عنده علم ودراية يؤهلانه للتصدي للفتوى في هذا المجال، فالنبي  

(، ويقول 1_صلى الله عليه وسلم_ يقول: "أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار") 
ما أن الإمام  الجواب  قبل  فينبغي  مسألة  في  أجاب  "من  أنس _رحمه الله_:  بن  لك 

(، وإن القول بغير علم 2يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه ثم يجيب")
 

أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد   ( رواه الإمام الدارمي1)
مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، تحقيق حسين    هـ(:255الدارمي التميمي )المتوفى 

صــ   1جـ  م200هـ 1412السعودية، الطبعة الأولى سليم، دار المغني للنشر، المملكة العربية 
69 

( يحيى بن شرف النووي: المجموع شرح المهذب، باب آداب الفتوى والمفتي، طبعة مطبعة  2)
 . 74صــ  1دون رقم وبدون تاريخ جـ المنيرية ، ب
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ربي    _عز وجل_على الله   إنما حرم  "قل  يقول:  فالمولى _عز وجل_  للشرك  قرين 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل  

 (. 1به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" )
 

لكن يقبض وجاء في الحديث: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، و      
العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا  

 (.2بغير علم فضلوا وأضلوا")
 

لذا كانت هذه القاعدة من أهم القواعد التي يهتدى بها المجتهد حين تعرض       
م بما تحويه هذه عليه حادثة أو نازلة طبية، فلا يفرغ وسعه ويستجمع جهده إلا إذا أل 

الحادثة من غموض وأمور معقدة وأن يكون عنده العلم الكافي الذى يؤهله للتعرض 
 للفتوى لهذه الحادثــة.

  
 * القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تبنى على الكثير ولا تبنى على القليل:  

 

 ( .        33( سورة الأعراف فى الآية ) 1)
الجامع المسند الصحيح  هـ(:870اري )المتوفى رواه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخ (2)

 ،كتاب العلم ، ي صحيح البخار المختصر من أمور رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ المعروف ب
بدون  ،م1993هـ / 1414لنشر ـ طبعة سنة دار ابن كثير للطباعة وا ،باب كيف يقبض العلم

 ( . 100حديث رقم ) 5صــ رقم الطبعة
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لحوادث ومعنى هذه القاعدة أنه لا تعطل مصلحة أكبر لمراعاة مصلحة جزئية، فا     
وإن أثر بالخلل بمصلحة خاصة، فإذا كان الحرج والمشقة    يالعامة يقدم حكمها الشرع

 (. 1حادثة أعم فإنه يسقط وإن كان لا يسقط إذا كان خاصا)  يف
 

مبني على تحقيق المصالح وتقليل    ي* القاعدة الثالثة: إن الحكم الشرع
 المفاسد:  

 (.  2له مفسدة ظاهرة) إلا ما ربالمصلحة ولا يزجفالشارع لا يأمر إلا      
والوقائع الحديثة سواء الطبية منها أو غير الطبية لا بد وأن تصير وفقا لهذه      

 القاعدة، فلا بد أن تتحقق فيها المصلحة وتدرء المفسدة. 
 

 أنه إذا اختلط علينا  _حتى يعتنى المجتهد بذلك_والمعنى الأدق لهذه القاعدة       
" فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح " ، ويعبر   الأمر واختلطت المصالح بالفساد

أن اجتناب   يعن هذه القاعدة عند الأصوليين بعبارة: "الاجتناب مقدم على الاجتلاب" أ
 (.  3المفسدة مقدم على جلب المصلحة) 

 

طبعة دار   ،شرح القواعد الفقهيةزرقا من علماء الفقه في العصر الحديث: مصطفى أحمد ال( 1)
أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ، وانظر :  235هـ ـ صــ1409القلم ـ الطبعة الثانية

هـ 1415بيروت لبنان الطبعة الأولى  ،طبعة دار الكتب العلمية ،أحكام القرآنهـ(:370)المتوفى 
 .  1306صــ  3جـ 
القواعد والأصول  م(: 1957عبدالرحمن بن ناصر السعدي الناصري التميمي ) المتوفى ( 2)

عودية الطبقة الأولى جدة الس ،مكتبه ابن تيمية والفروق والتقاسيم البديعة النافعة،الجامعة 
 .  5هـ صــ1413

 ،العلمية طبعة دار الكتب: مجموع الفتاوى يق عبدالرحمن بن محمد ابن قاسمتحق ، ابن تيمية( 3)
 .  347صــ 11طبعة الملك خالد جـ  ،لبنان ،بيروت
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ناس، وتحقق  الشريعة الإسلامية تحتوى على مصالح ال  على أن  فقهاءالوقد اتفق       
ولا يحق للمؤمن أن يدفع عن إيمانه أن "هذه المصالح، وفى ذلك يقول ابن تيمية:  

المعتقدات، وجاءت بما هو النافع   يالشريعة الإسلامية جاءت بما هو الحق والصدق ف
 (.1تدخل فيها الاعتقادات") ي الأعمال الت يوالمصلحة ف 

  
لكلام حيث يقول: "وإذا تزاحمت المصالح  ويحذو ابن القيم حذو شيخه ويقرر ذات ا     

 (. 2جلها وإن فات أدناها") أقدم أهمها و 
 

 : * القاعدة الرابعة: الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير
وهذه القاعدة تعنى أن ما هو ثابت من الأحكام الشرعية لا يجوز تغييره، ولا      

للوصول إلى حكم يغاير هذا الحكم   يجوز للمجتهد أن يعمل فيه وسعه ويستفرغ طاقته 
، ، وأما المتغير فيجوز للمجتهد أن يجتهد فيه حسب ظروف الواقعة أو الحادثةالثابت
رضى الله عنه:   ي الخطاب إلى أبى موسى الأشعر ل على ذلك من رسالة عمر بن  دولا أ

قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه    "ولا يمنعك قضاءً 
، "الباطل  يف   ي، ومراجعة الحق خير من التمادشيءن الحق قديم، ولا يبطله  إالحق، ف

ثم وقعت   مسألة،  يا لهذه الرسالة: "يريد أنك إذا اجتهدت ف وقد قال ابن القيم مفسرً 

 

 . 348صــ  11المرجع السابق جـ  ابن تيمية، ( 1)
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي المعروف بابن (  2)

قيق فواز أحمد تح  ،والإرادة  مفتاح السعادة ومنشور ولاية أهل العلمهـ(:  751القيم الجوزية)المتوفى
 .   22صـــ  2م جــ1993 ، بدون رقم الطبعةطبعة دار ابن حزم ،وفاروق حسن الترك
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لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون 
 (.1إذا ظهر أنه الحق") يا من العمل بالثانالاجتهاد الأول مانعً 

  
ف       الفتوى  أقدم على  إذا  المجتهد  أنه على  لنا  يظهر  حادثة طبية    يومن هنا 

 اعتباراته هذه القاعدة الهامة. يأن يأخذ ف فيجب وأعمل فيها وسعة وجهده
  
 

ولا يعتد فيها   يالأحكام الشرعية إلا بالحقائق والمعان   ي* القاعدة الخامسة: لا يعتد ف
   ي:بالألفاظ والمبان

مجال الوقائع    يمجال المعاملات إلا انه ف   يوهذه القاعدة وإن كانت تتجلى ف      
الأحكام الشرعية    يالطبية الحديثة يجب على المجتهد أن يضع أمامه أن: العبرة ف

الحديث: "إنما   ي، لاسيما وقد جاء فيلا للألفاظ والمبان  يبالحقائق والمقاصد والمعان
 (. 2ما نوى")  يءالأعمال بالنيات وإنما لكل امر 

 
إلى للتوصل إلى محرم، فإن لا يتغير   : " كل حيلة يحتال بهايوقد قال الخطاب     

 (.3سمه") ا حكمه بتغير هيئته وتبديل 
 

 

عن رب العالمين، تحقيق محمد   علام الموقعين ابن القيم الجوزية: إ  عبدالله شمس الدينأبو    (1)
 .206صــ  2جـ  م1991هـ 1411دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  عبدالسلام إبراهيم،

 .الحديث الأول  ،مرجع سابق ي، ( رواه البخار 2)
)المتوفى يإبراهيم الشيرازي الفيروزآباد أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن (3)

بدون رقم  ،هـ1410بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،داودعون المعبود شرح سنن أبى : هـ(816
 .         343صــ  6الطبعة جـ
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 ل:  آ* القاعدة السادسة : قاعدة اعتبار الم
القرن   يف  يوهذه القاعدة لم يكن لها وجود قبل أن يتكلم عنها الإمام الشاطب     

ذلك أن قاعدة "سد الذرائع" قد اهتم بها العلماء أكثر    ي، ولعل السبب ف ي الثامن الهجر 
ا لما بين القاعدتين من تداخل وتشابه  من اهتمامهم بقاعدة: "اعتبار المآل"، وذلك نظرً 

قد يصلان إلى حد التطابق أحيانا، وهناك من الحوادث والوقائع الطبية المعاصرة ما 
ا من الغلو حيث إصدار ا للذريعة منعً يجب ويتعين بناؤها على قاعدة "اعتبار المال" سدً 

الشرع على   يالحكم  حكمه  يبنى  المكلف  على  فيجب  المعاصرة،  الوقائع  هذه  على 
حالة الغلو وعدم الحذر طريقا إلى مفسدة   يلربما أن يكون حكمها ففالاحتياط والحذر،  

 (. 1أكبــر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

: أبو عبيدة  تحقيق هـ(،790ي)المتوفى بن موسى بن محمد الشهير بالشاطب إبراهيم(  1)
صــ  5هـ جـ 1417الأولى  الطبعة ،طبعة دار ابن عفان الموافقات،: سن آل سلمانمشهور بن ح

179،180        . 
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 المبحث الثالث 
 علاج الحوادث الوقائع الطبية المعاصرة يف  يدور الاجتهاد الجماع

 
مطلب،   يوالتعرف عليه ف  يوفى هذا المبحث أتناول حقيقة الاجتهاد الجماع      

مطلب   يعلاج الحوادث والوقائع الطبية المعاصرة ف  يف   يوعن دور الاجتهاد الجماع
 ثان. 

 
 المطلب الأول 

 والتعرف عليه  يحقيقة الاجتهاد الجماع 
 

ــ والجهد بضمها، والجهد هو   ذد لغة مأخو الاجتها       الجيم  يفتح  ــ  الجهد  من: 
 (. 1الطاقة، والاجتهاد والتجاهد: هو: بذلك الوسع والمجهود)

  
من   بشيءطلب الظن    يبأنه: "استفراغ الوسع ف  يمدوفى الاصطلاح عرفه الآ       

 (.2الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه") 
 .(3لشريعة ") ا  طلب العلم بأحكام يبأنه: " بذلك المجتهد وسعه ف يوعرفه الغزال     

 

 محيط البحر الهـ(:794أبو عبدالله بدر الدين مجمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي )المتوفى  (  1)
 .  228صــ  6هـ جـ 1413بعة الثانية  طبعة وزارة الأوقاف الكويتية ـ الط في أصول الفقه،

، هـ(631حسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى  أبو ال  (2)
وت لبنان الطبعة  بير   ي،طبعة دار الكتاب العرب  ،الإحكام في أصول الأحكامي:  سيد الحجيل  .تحقيق د
 . 293ص ــ 1جـ هـ 1406الثانية 

  ، المطبعة الأميرية  ،تصفىسالمهـ(: 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى ( 3)
 .   382صــ 2هـ جـ1322الطبعة الأولى  ،بولاق
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 (.1) يظن  يتحصيل حكم شرع  ي وعرفه ابن الحاجب بأنه: بذل الطاقة من الفقيه ف       
ولعل أهم التعريفات للاجتهاد هو تعريف الكمال بن الهمام حيث عرف الاجتهاد       

 ،(2ا")ا كان أو ظنيً ا قطعيً ا كان أو نقليً عقليً   يتحصيل حكم شرع  ي بأنه: "بذل الطاقة ف
 فهو تعريف يتميز بالوضوح وفيه ما فيه من التعميم. 

  
بعضه من   الشيءاللغة مأخوذ من الجمع، وهو ضم    ي" ففيوأما لفظ "الجماع     
  .بعض
      
ف      "الاجتهاد   يوأما  مصطلح  وأما  الاجتماع،  معنى  من  مأخوذ  فهو  الاصطلاح 

ذا ا لهتعريفا محددً   _حدود ما اطلعت عليه من مصنفات الأوائل   يف _فلم أرى    يالجامع
الجماعالمصطلح للاجتهاد  تعريف  أشهر  ولعل  ما عرفه  ي،  العبد   هو  خليل  دكتور 

  ي ف  _صلى الله عليه وسلم_  يبأنه: "اتفاق أغلب العلماء من المجتهدين من أمة النب 
 (.3مسألة أو واقعة")  يف يعصر من العصور على حكم شرع

  
 

هـ(: شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبو 756عضد الدين عبدالرحمن الإيجي )المتوفى  (  1)
هـ(، وعلى المختصر حاشية سعد الدين التفتازاني 646المالكي )المتوفى  ابن الحاجب  عمرو عثمان  

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 816هـ(،  وحاشية السيد الشريف الجرجاني )المتوفى791)المتوفى
 .  299صــ2جـم 2004هـ 1424الطبعة الأولى 

العصر (  2) في  والجماعة  السنة  أهل  علماء  من  الدمشقي  الزحيلي  مصطفى  بن  وهبة  الدكتور 
هـ 1406الطبعة الأولى    ، دمشق سورية  ،عة دار الفكرطب  ،ول الفقهأصم(:2015الحديث)المتوفى  

 .       1038صــ 
  ، بيق ومقترحات المعالجة والتطوير شكاليات التطإر  المعاص  يالاجتهاد الجماع  :( بحث بعنوان3)

صــ   17ـ مجلد    2020( يونيو  1العدد رقم )   ، قة الشرعية والدراسات الإسلاميةمجلة جامعة الشار 
595 . 
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ف       العلماء  فيه  يتشاور  "ما  بأنه:   الدكتور شعبان إسماعيل  الأستاذ    يوعرفه 
 (. 1طابع العموم ويهم جموع الناس")الأمور المطروحة خاصة فيما يكون له 

  
نطاق    يبأنه: "اجتماع واتفاق جل المجتهدين ف  يوعرفته ندوة الاجتهاد الجماع     

هيئة شرعية بتنظيم من القائمين على الدول الإسلامية من ولاة الأمر على   مجمع أو
الدلالة والثبوت بعد استفراغ الوسع وبذل   ي نص قطع  يلم يرد فيه أ  ي عمل  يحكم شرع

 (. 2للمسألة محل النقاش") يالتشاور حتى الوصول لحكم شرع يالجهد فيما بينهم ف 
 

نجد أن التعريف    يوبعد عرض تعريفات العلماء المعاصرين للاجتهاد الجماع      
من العلماء   هو: "بذل جمع  يا للاجتهاد الجماع ا مانعً ا جامعً الأقرب لأن يكون تعريفً 

 ". يأو الفقهاء وسعهم واستفراغ طاقتهم مجتمعين للوصول لحكم شرع
 

فلا بد من مراعاة   يوبعد هذا العرض للتعريفات وحتى يتحقق الاجتهاد الجماع       
 :(3بعض الأمور) 

 
 جمع أو جماعة، وأقل الجمع أثنين.  ييتحقق بأ ي: أن الاجتهاد الجماعأولاً 

 

طبعة دار  ه،تطبيق يالمجامع الفقهية ف  دورو  يالجماع الاجتهاد الدكتور شعبان إسماعيل: (1)
 . 21صــ  وبدون رقم الطبعة بدون تاريخ ،لبنان ،البشائر بيروت

الدكتور شعبان إسماعيل، في المرجع    عن( نقلًا 2/1079)ي الاجتهاد الجماع ( أبحاث ندوة 2)
 .  38صــ  السابق

الدكتور مصطفى أحمد  ، وانظر:404ــ  398صـ ـــ1جـ ، الفتوى  الدكتور حسين صلاح: (3)
ية الدراسات والبحوث طبعة جمع ،لمشكلاتحل ا يودور الفقه ف  يجتهاد الجماعالا الزرقا:

 .          50،  49صــ النشر  بدون رقم الطبعة وتاريخ الأردن ،الإسلامية
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 ه. ؤ ون المجتمعين من علماء هذا العصر وفقهاا: لابد وان يكثانيً 
ا لكتاب الله، كل من المجتمعين شروط المجتهد، من كونه حافظً   يا: أن يتوافر ف ثالثً 

ا للأحاديث المشتملة على الأحكام،  ا بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وحافظً عالمً 
خاصة كل   _لغة القرآن المصدر الأول لتشريع   يفه _ا باللغة العربية  ن يكون عالمً أو 

 منها والمجاز.   ي تراكيبها ومفرداتها والحقيق 
 . يا: أن يكون اجتماع هؤلاء العلماء أو الفقهاء للوصول لحكم شرعرابعً 

، يأمر شرع   ين كل منهما يبحث ف أمع الفتوى ب  يا: يتشابه الاجتهاد الجماعخامسً 
  ي وأنه ربما يتعدد كل منهما ف  م منها والخاص،جل المسائل العا  يف   انوأنهما يكون

 واقعة أو حادثة واحدة. 
 

الجماع      الاجتهاد  والفتوى:ويختلف كل من  الفتوى   ي  نتيجة لاجتهاد   تكون   أن 
الجماعيجماع ف  ي، والاجتهاد  تكون  قد  الفتوى  الفتوى، وأن  مسألة    يسابق على 

  ي الذى لا يكون ف   يمسألة غير قطعية، بخلاف الاجتهاد الجماع  يقطعية وقد تكون ف
المسائل القطعية، لأن المسائل القطعية لا يجوز فيها الاجتهاد ، ويختلفان كذلك أن 

فيتم   يبخلاف الاجتهاد الجماع  يللمستفت   يالفتوى لا تتم إلا بوصول الحكم الشرع
 .  يفور تحقق الحكم الشرع

 
ضبط عملية    يالأهمية ف  يله ما له ف   يلنا أن الاجتهاد الجماعومما سبق يتضح       

وتم النقاش  عمق  فإن  الجماعح الفتوى،  الاجتهاد  بها  يتصف  الذى  الحجج    ي يص 
 الوصول للصواب.  يأكثر دقة ف  ييجعلان الوصول للحكم الشرع
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 ي المطلب الثان
 علاج الوقائع الطبية المعاصرة يدور الاجتهاد الجماعي ف

 
علاج الوقائع والحوادث   ي ف  يأن أتحدث عن الدور المهم للاجتهاد الجماع  قبل     

ا من اللجان  من الاختصار والإيجاز الغير مخل بعضً   وبشيءالطبية المعاصرة أذكر  
علاج النوازل والوقائع المعاصرة بصفة    يا فا هامً كان لها دورً   يالفقهية والشرعية الت

 عامة، والطبية منها بصفة خاصة، ومن هذه المجامع:
  
ف 1 الإسلامية  البحث  مجمع  عام   يـ  مؤتمراته  أول  عقد  والذى  الشريف،  الأزهر 

 هـ .  1383
 ـ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية .  2
الفقه 3 المجمع  الإسلام  يسلام الإ  يـ  العالم  لرابطة  العربية    يالتابع  بالمملكة  بمكة 

 السعودية .  
المملكة   ي هـ ف1391سنة    يت بموجب القرار الملك أأنش  يـ هيئة كبار العلماء الت4

 العربية السعودية .   
م، وكان من أهم أهدافه  1988عام    أنشئبالهند، والذى    ي ـ مجمع الفقه الإسلام5

للمستجدات الفقهية المعاصرة، وقد كانت أول ندوة للمجمع   وضع الحلول المناسبة
 م .  1989عام  ي لهيفى عاصمة الهند نيود

 
وهناك الكثير من المجامع والهيئات بكثير من الدول الإسلامية أنشأت بفرض      

واقعة أو نازلة من نوازل   يف  ياجتماع العلماء أو الفقهاء للوصول إلى حكم شرع
 نت واقعة أو نازلة مستجدة.  العصر خاصة إذا كا
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بأنه يتناول الواقعة أو   ييتميز عن الاجتهاد الفرد  يوبما أن الاجتهاد الجماع      
  ي النازلة أو الحادثة المعاصرة مجموعة من العلماء المجتهدين، مما يجعل الحكم الشرع 

 الذى يتوصل إليه المجتهدون أقرب إلى الصواب. 
  

ف      أننا  تطورً   اهذ  ي وبما  كان  سواء  السريع  التطور  نواكب  تقنيً العصر  أو ا  ا 
حال إذا ما عرضت مسألة   يف  ي ا للاجتهاد الجماعا، فقد بات الأمر ضروريً اجتماعيً 

أو واقعة حديثة لم يسبق الاجتهاد فيها ولم يكن لها حكم سابق، وخاصة وأن هذه 
المعاصرة غالبً   ي فيجب تحر   ية، وبالتالا ما تكون أمور أو قضايا عامالمستجدات 

الشرع للحكم  الوصول  الت   يالدقة حين  الحديثة  الواقعة  بأنها قضية    يلهذه  تتصف 
هنا   يعامة، فالخطأ هنا يكون مردوده على عامة الناس، ولذا كان الاجتهاد الجماع

  لإيجاد الحلول لهذه الوقائع والمستجدات المعاصرة.كفيلًا 
  

من الأمور المستجدة والعاصرة فد تتعلق بها بعض  ومما لا شك فيه أن الكثير      
الت الفتوى   يالتعقيدات والملابسات  بها، وأن هذه الأمور لا تستقيم بصددها  تحيط 

إلى ذلك   الها إلا عن طريق اجتهاد جماعي، وتصنيفً   يل لحكم شرعووالمراد والوص
طبية منها لا بد النوازل المعاصرة خاصة الالحوادث أو  أن الفقيه أو المجتهد ف هذه  

لواقعة من   يوأن يستعين بأهل الخبرة وذوى الاختصاص، لذلك كان لا بد حين التصد
  ي ا ، لم لا والاجتهاد الجماعا جماعيً الوقائع الطبية المعاصرة من الاجتهاد فيها اجتهادً 

تتوسع فيه المشورة وتتبادل فيه الخبرات، ومن أمثلة ذلك من الوقائع الطبية الحديثة: 
التجميل وختان الإناث .... الخ من يفال الأنابيب، والتلقيح الصناعأط ، وعمليات 

 الأمور المستحدثة. 
  

 ؟ ي غاية الأهمية وهو: ما مدى حجية الاجتهاد الجماع  يولكن يثور معنا تساؤل ف      
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مسألة حجية الاجتهاد   ين نسرد أقوال العلماء ف أوللإجابة عن هذا التساؤل لابد و      
ف يعالجما آرائهم  أخر  وبمعنى  الجماع  ي،  الاجتهاد  من سائر   الإتباع  يف   يحجية 

 أربعة آراء بيانها كالتالي:  يهذا الشأن ف يالمكلفين ، وتخلص آرائهم ف 
 

 الأول:   يالرأ
 أيعلم أصول الفقه وقد اختار هذا الر   يوهو قول أكثر العلماء ممن لهم باع ف     

حجة ولكن هذه الحجة    يابن الحاجب وابن بدران، ويرى هؤلاء أن الاجتهاد الجماع
 (.1حجة ظنية) يليست قطعية، بينما ه

  
الرأ      هذا  أصحاب  أن  ملاحظة  الجماع  يمع  الاجتهاد  يعدون  من إجماعً   يلا  ا 

كثرية وقول  فسيكون هناك قول الأ   ي الأمة، لأننا حينما نكون بصدد اجتهاد جماع
 (.2هذه الحالة لا نكون بصدد إجماع)  يفو الأقلية، 

 :  يالثان يالرأ 
، ي والراز   ي الإمام الطبر قول  وهو لأبى الحسن الخياط ، ورواية عن الإمام أحمد، و      

حجة، وله نفس حجية الإجماع، وأنه واجب الإتباع   يويرى هؤلاء أن الاجتهاد الجماع

 

بن أحمد البقاء تقى الدين محمد   ووانظر: أب  ؛   293صـــ  1جـ    _مرجع سابق_   يحكام للآمد(الإ1)
تحقيق الدكتور نزيه    هـ(،972)المتوفى  المعروف بابن النجارالحنبلي    يبن عبدالعزيز على الفتوح

هـ 1413طبعة جامعة أم القرى، الطبعة الثانية    والدكتور محمد الزحيلي: شرح الكوكب المنير،  حماد
 . 231، 230صـ 2جـ
 .  294صــ 1جـ  يحكام للآمدالإ :وانظر ؛186صــ  1جـ  _مرجع سابق_( المستصفى 2)
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(، وقال صلى الله 1يقول: "عليكم بالسواد الأعظم")_  صلى الله عليه وسلمي _، فالنب
 (. 2عليه وسلم: "لا تجتمع أمتى على ضلالة") 

 
حيث   _رضى الله عنه_ بكر الصديق    يا بخلافه أبأيضً   يويستدل أصحاب هذا الرأ     

خلافة الصديق إلا أنه قد خالف بعض   ية حينها اجتمعت على الإجماع فقالوا أن الأم
 بن أبى طالب وغيره. يكعل ةالصحاب

  
 ويرد على أدلتهم:     

النب      بقول  المقصود  الأعظم")   يبأن  بالسواد  "عليكم  (، 3صلى الله عليه وسلم: 
 ي يجوز مخالفته، ف(، هو الإجماع الذى لا  4وبقوله: "لا تجتمع أمتى على ضلالة")

 للأكثرية، ورأى للأقلية. ي، فهناك رأيالاجتهاد الجماع  يحين أن المخالفة واردة ف
فلم يكن هناك مخالف    _رضى الله عنه_وأما مسألة خلافة أبى بكر الصديق        
فقد   _رضى الله عنه_البيعة إلا من تخلف عنها لعذر، وأما على بن أبى طالب    يف

 نوقد تخلف ع  _صلى الله عليه وسلم_  ينشغاله بتجهيز النب تخلف عن البيعة لا 
 أول الأمر فقط إلا أنه بايع بعد ذلك.  يالبيعة ف 

 
 

 

وفي ذلك انظر: أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان واه أحمد ( ر 1)
د ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين القدسي، القاهرة،  مجمع الزوائ هـ(:807الهيثمي)المتوفى 

 .  219صـــ 5باب لزوم الجماعة جـهـ، بدون رقم الطبعة،  1414سنة النشر 
 .  219صــ  5انظر المرجع السابق جـ،  أحمد( رواه 2)
 .   ( سبق تخريجه3)
 .( سبق تخريجه4)
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 الثالث:   يالرأ
شلتوت)       محمود  للشيخ  الشرف1وهو  عبدالمجيد  الدكتور  واختاره  ويرى 2)ي(،   )

الرأ هذا  الجماع  يأصحاب  الاجتهاد  أصول  يأن  إجماع  وليس  واقع  لأن يإجماع   ،
الأصول وأم  ي الاجماع  الإجماع،  فيه  يحدث  الذى  العصر  إجماع جميع علماء   اهو 
 الأغلبية أو الأكثرية.   يفهو اجتهاد واقع يؤخذ فيه برأ يالاجتهاد الجماع

 
 الراجح من هذه الآراء:   يالرأ

ف       العلماء  آراء  الجماع  يبعد عرض  الاجتهاد  الرأ يمسألة حجية  أن  أرى   ي ، 
ن أ له حجية ظنية وليست قطعية، و   يالأول هو الأقرب للصواب، وأن الاجتهاد الجماع

أولى بالإتباع من الاجتهاد الصادر من فرد أو عالم واحد، ومن   يالاجتهاد الجماع
لزم له ويجب الذى يتوصل إليه المجتهد باجتهاده يكون م  يالمعروف أن الحكم الشرع

المكلفين   ي، وأما بالنسبة لباق ي على هذا المجتهد العمل بما توصل إليه من حكم شرع
مجتهد أخر إذا كان انعقاد المجتهدين للوصول   يرأى مجتهد والأخذ برأ  ترك  فيجوز لهم

 واقعة ما صادر به أمر من الحاكم أو من ولى الأمر.  يف يإلى حكم شرع
  

، يبقى معنا نقطة  يمسألة حجية الاجتهاد الجماع يلعلماء ف* بعد أن تطرقنا لآراء ا
، لا يجدر بنا أن ننهى هذا المبحث قبل أن نتحدث عنها، وهى: منهج العلماء هامة

 الوقائع والحوادث الطبية المستجدة أو المعاصرة.  يالمجتهدين ف 
 

 

الإسلام عقيدة  :1963حتى 1958الفترة من  يمحمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر ف  (1)
 . 546،  545هـ صــــ1414سنة 13بعة الط ،طبعة دار الشروق  ،وشريعة

،  طبعة كتب الذمة ،ميةسلالشريعة الإ ا يف  يالاجتهاد الجماع دكتور عبدالمجيد الشرفي: (2)
 .         96،  95صـــ   هـ1418الطبعة الأولى عام 
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هذه الوقائع المنهج   يأن العلماء اتبعوا حيث النظر ف   ق_وبالله التوفي_أقوال         
 _عليهم من الله الرضوان_لأصحابه    _صلى اله عليه وسلم _   يه النب عالعام الذى وض

هذا الشأن   يحينما تحدث لهم واقعة، أو عندما تعرض عليهم حادثة، فمنهج العلماء ف 
ا أو أرسله قاضيً   نيلمعاذ بن جبل ح  _صلى الله عليه وسلم_ يمستلهم من قول النب 

ا إلى اليمن: "كيف تقضى إذا عرض لك القضاء" قال: "أقضى بكتاب الله"، قال: واليً 
كتاب الله"، قال: "فبسنة نبيه" قال: فإن لم يكن، قال: أجتهد رأى ولا    ي"فإن لم يكن ف

 (.1ألو" ) 
   

له   قال: "من عرض   _رضى الله عنه _الأثر أن عبدالله بن مسعود    يف  ي ورو      
كتاب الله فيقضى   يكتاب الله، فإن عرض عليه ما ليس ف   ي قضاء فلا يقضى إلا بما ف 

كتاب الله ولم   يبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس ف 
الصالحون، فإن عرض عليه أمر ليس   به  يقض به رسول الله فليقض به بما قضى

 (.2ولم يقض به الصالحون، فليجتهد رأيه")   كتاب الله ولم يقض به رسول الله يف
  

 

 الجامع   هـ(:279ي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك )المتوفى في  ( رواه الترمذ1)
ورواه ؛ (1327حديث )  615صـــ   3جـ  يباب كيف يقض القاض الكبير المعروف بسنن الترمذي،

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو السجستاني )المتوفى في   أبو داود
، كتاب والقضاء  م،2009هـ  1430أبي داود، دار الرسالة العلمية، الطبعة الأولى    سنن  هـ(:275

 .        ( 3587حديث ) 215صــ  4جـ 
المعروف   ي م وفضله ليوسف بن عبدالله النمر البر، انظر: جامع بيان العل ( أخرجه ابن عبد2)

الطبعة   ي،طبعة دار ابن الجوز  ي،الأشبال الزهير  تحقيق أبو ،هـ (463هـ ــ 368البر )  بابن عبد
 . 849ص ـــ 2هـ جــ1418الثالثة سنة 
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فهذا المنهج الذى يتبعه علماء الأصول والمجتهدين فيما يقع من حوادث ووقائع       
أو التابعين أو   _صلى الله عليه وسلم_لم نرى اختلاف فيه من صحابة رسول الله  

لى الله عليه ص_تابعيهم، فالكل يؤكد على ضرورة الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه  
والكل اعتمد فقه الصحابة وما أجمعوا عليه فيما عرض عليهم من أقضية    _وسلم

  ي ، والأئمة الأربعة كذلك لم يروى عنهم أنهم فوحوادث تستلزم وجود حكم شرعي لها
تواهم بعد فو   فقههم  مواا للصحابة، بل أقاموا آرائهم وقد ا أو إجماعً مذاهبهم خالفوا نصً 

بل طالبوا من يأخذ   _صلى الله عليه وسلم_اب الله وسنة نبيه  عرض الأمر على كت
عنهم الفقه وممن يقلدهم ألا يأخذوا بأقوالهم إذا خالفت نص صريح، ولا أدل على 

بقولنا ما لم   يحيث قال: "لا يحل لأحد أن يفت   _رحمه الله _ ةذلك من قول أبى حنيف 
 (. 1يعلم من أين قلنا به") 

  
: "إذا صح يالمعروفة عن الإمام الشافع  ةنهجهم هذا المقولومما يؤكد على م     

حنيفة رحمها الله   يأبو البر عن الإمام مالك    رواها ابن عبدقد  و   ي"،الحديث فهو مذهب 
 (. 2) تعالى
 (.3وأصيب ")  أخطئوكذلك ما قاله مالك رحمه الله: " إنما أن بشر      

  
تركوا ما قال به إمامهم أو شيخهم إذا ما وجدوا رى الكثير من العلماء أنهم  نو       

لم يبلغه أن فيها   ةبمسأل  ىا، مع ملاحظة أن الشيخ ربما أنه أفتأن رأيهم خالف نصً 

 

ن محمد المعروف  أبى عبدالله شمس الدين بن محمد بخه، انظر: ( رواه أبو يوسف عن شي1)
قط من المطبعة  ف مصور  ه،(: التقرير والتحبير،879الحنفي )المتوفى في  الحاجبابن أمير 

 . 346صــ  3هـ جـ 1416الأميرية عام
 . 775صــ  1ــ المرجع السابق ـ جـ البر ابن عبد( 2)
 .  775صــ  1( جامع بيان العلم جـ 3)
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أ  الوقائع    يحديث صحيح مثلا، وذلك منهم لتمسكهم بالمنهج الصحيح حين النظر ف
ثم   _ليه وسلم صلى الله ع_، فيقدمون كتاب الله ثم سنة نبيه  المعروضة  الحوادث  وأ

ثم الاجتهاد بدون مخالفة لنص صريح وعدم الغلو حين الوصول   ،إجماع الصحابة
 . يلحكم شرع

  
تعرض       حينما  العلماء  من  المجتهد  حدده  الذى  المنهج  لنا  يتضح  ومما سبق 

المعاصرة، وما يجب على أو  عليهم واقعة أو نازلة أو حادثة من الأمور المستحدثة  
: ي يه حين يستعمل الأدلة ويستخرجها، ويدل على ذلك ما قاله الزركشالمجتهد أن يراع

وما   _عز وجل _"أعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله  
 لأن الحجة كلما كانت حجة قوية فإن المجتهد يأمن على نفسه  وجد إلى ذلك سبيلًا 

 (.1لل")ذال يمن الوقوع ف 
 

يما ذكره ف  _رحمه الله _  يهذا المنوال أدق أو أدل من قول الشافع  يولم أجد ف     
حول من تعليقات الأصول: "إذا وقعت الواقعة فعلى  نكتابه الم  يف  يعنه الإمام الغزال

المجتهد أن يعرضها على كتاب الله، فإن لم يجد فليعرضها على الحديث المتواتر، وإلا 
القياس، بل عليه أن يلتفت إلى ظاهر   ين لم يجد فليس له أن يخوض فإفالآحاد، ف

بغيته نظر فيما ينظر فيه من القياس والخبر، فإن لم يجد فلينظر    الكتاب، فإن وجد
ا فليتبع الإجماع، وإن لم ا عليها أم لا، فإن كانت مما وجد فيها إجماعً مجمعً   لعلى ه

 (. 2) "الجزء كل قاعدة كلية، ويقدم الكل على يجد فليستخدم القياس، وليلاحظ أولاً 
 

 من تعليقات الأصول،ه(: المنخول  505ي)المتوفى في  الطوس  يحامد محمد بن محمد الغزال  و( أب1)
هـ 419ة الثالثة  الطبع  ،لبنان  ،بيروت  ر،طبعة دار الفكر المعاص  ،تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو

 . 465م صــ 1998 /
 . 466صـــ  _المرجع السابق_  لأبي حامد الغزالي ول من تعليقات الأصولنخ( الم2)
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فالمجتهد يجب عليه إذا عرضت عليه واقعة أو حادثة أو نازلة وأراد الاجتهاد      

ف   يللوصول لحكم شرع النب   يلها، أن يطلبها  أفعال وأقوال وتقريرات    ي النص وفى 
فإن وجد أخذ بما وجده، وإلا فليستخدم الإجماع أو القياس   _صلى الله عليه وسلم_

تساعده   يدوات التصالح المرسلة وما عساه أن يستخدم من الأأو الاستحسان أو الم
 . يالوصول للحكم الشرع يف
  

ثم       العلماء عليه أن يختار الأدلة الصحيحة،  المجتهد من  القول أن  وخلاصة 
ا، ثم على المجتهد أن يحلل ما بحث فيه من  قاطعً فلينظر إلى الإجماع فالإجماع دليلًا 

يجرد   أأ نفسه، و الأدلة، وأن  بموضوعية شديدة دون  ذلك  يكون  طات أو و ضغ   ين 
ف   ،تضيق ينظر  أن  ف   يوله  ولينظر  المجمل على   يأحاديث الآحاد وأخبارها،  حمل 

فقد  وإذا  والمنسوخ،  بالناسخ  دراية  على  يكون  وأن  المقيد،  على  والمطلق  المبين 
ف فلينظر  والسنة والإجماع  الكتاب  يع  يالنصوص من  أن  له  ثم  مل جهده القياس، 

 الذى يريد الوصول إليه للواقعة أو الحادثة محل البحث.  يويستنبط الحكم الشرع
ناف والمالكية والشافعية  حوإذا طالعنا كتب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة: الأ 

  ي خر ف والحنابلة، نجد أنهم اتبعوا نفس المنهج، وإن كان يختلف كل منهم عن الآ
الفقه القواعد  بعض  فتخصيص  ذلك  وبيان  بعض،  على  الأدلة  بعض  وتقديم    ي ية 

 السطور التالية: 
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 ناف:  حعند الأ
أ      الإمام  فباعتمد  حنيفة  المطهرة،   يو  النبوية  والسنة  الله،  كتاب  على  فقهه 

والإجماع، ولكن اعتمد قواعد فقهية معينة قد يلجأ إليها المجتهد حين يستنبط الأحكام 
، واعتد بالحيل يالشرعية، فأخذ بالقياس وتوسع فيه، وبالاستحسان، وبقول الصحاب

 (. 1الشرعية)
  

 عند المالكية:  
ا اعتمد  فقهه، ولكنه أيضً   ي ا على النصوص الشرعية ف اعتمد الإمام مالك أيضً      

، واعتمد عليها هاجتهاد  يقد يلجأ إليها المجتهد ف  يبعض من القواعد الفقهية الت
ف  الفتوى  أهل    يالمالكية حين  بعمل  مالك  الإمام  فأخذ  والحوادث،  الوقائع  كثير من 

ل ، وأخذ آ وسد الذرائع واعتبر الم  المصالح المرسلة،بالمدينة وتوسع فيه، وقد أخذ  
 (. 2بالعرف المعتبر، وبالاستصحاب)

  
 عند الشافعية:  

وضع علم أصول الفقه، وأول من كتب فيه، وهو    يالسبق ف   يكان للإمام الشافع     
الاجتهاد الاعتبار بالنصوص   يينفرد كغيره من الأئمة بقاعدة بعينها، فكان منهجه ف   لم

 

أبوا  (  1) محمد  المتوفى    لإمام  تاريخ  هـ1394زهرة  الفقهية،:  القادر   المذاهب  للطباعة   ي دار 
 .           378ــ  375صـــ  2م جـ 1990ـ ــ ه411الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،والتوزيع

ي: لدكتور مصطفى شلباانظر:  و  ؛  381،    379صــ    _المرجع السابق_  الإمام محمد أبو زهرة  (2)
 .  189،  188،  187 ـهـ1405سنة طبعة دار النهضة  ،المدخل في التعريف للفقه الإسلامي
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حالة الضرورة، وقد كان يردد  ي، ولجأ إلى القياس فيالشرعية، والأخذ بقول الصحاب
 (.1الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس)  يعبارة: أن جهة العلم الخبر ف

 
 عند الحنابلة:    

الإ      حنبل  اعتمد  بن  أحمد  ف   _رحمه الله _مام  السابقين  الأئمة  منهج    ينفس 
 بالنصوص الشرعية، واعتمد على قول الصحابة وتابعيهم، ولكنه  الاجتهاد، فأخذ أولاً 

الت الضعيفة  والأحاديث  المرسلة  بالأحاديث  الأخذ  بأن جعل  مع   يتميز  تتعارض  لا 
 (.2 رجحه على القياس) غيرها الأقوى منها أصلًا 

  
من العلماء إذا أرادوا الوصول لحكم   ينعلى ما سبق فإنه على المجتهد  وبناءً      
  ي واقعة أو حادثة معينة، فلهم أن يراجعوا مناهج أئمة المذاهب الفقهية ف   يف  يشرع

أحكامهم الشرعية    يف  مذاهبمن أهل الالاجتهاد، وكما يجوز للمجتهد أن يقلد سابقية  
   .توصلوا لها حين التعرض لواقعة أو حادثة معينة  يوالتفي النوازل الحادثة 

 
 
 
 
 
 

 

د شاكر طبعة  : أحمتحقيق  : الرسالة،هـ204المتوفى    يعبدالله محمد بن إدريس الشافع  أبو  (1)
 . 39،  38هـ صـــ 1358طبعة الأولى ال ،مصر ،ونشر مكتبة الحلبى

 
 .528،  2527صــ  2جـ  _مرجع سابق_سلامية لأبى زهرة ( تاريخ المذاهب الإ2)
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 المبحث الرابع 
 للوقائع الطبية   ي للتأصيل الفقه  يأمثلة من الواقع العمل

  
الوقائع   يف      لبعض  الواقعية،  الأمثلة  بعض  بالدراسة  أتناول  التالية  الصفحات 

الطبية المعاصرة، ومنهج العلماء المجتهدون المعاصرون عند بحث الأحكام الشرعية  
 لمثل هذه الوقائع الطبية المعاصرة. 

 ــ ولعل أهم هذه النوازل والوقائع الطبية المعاصرة: 
 ـ زراعة الأعضاء البشرية . 1
 ـ استئجار الرحم.  2
 . يـ التلقيح الصناع3
 ـ الاستنساخ.  4
 ـ عمليات التجميل.5
  

 وتفصيل ذلك فيما يلى: 
 

 : زراعة الأعضاء البشرية:  أولًا 
من خلقه بيده، وحرص الإسلام على الاهتمام بحياة   لقد كرم الله الإنسان، ابتداءً      

ء باتخاذ كافة السبل وكل الوسائل الإنسان وجسمه بل وأطرافه، فأمرت شريعتنا الغرا
من   ،وكل ما يلحق به من ضرر  ،تحافظ على بدنه وصحته وتحجب عنه الأذى  يالت

الم ف نهذا  الفقهاء  اتجاهات  كانت  الفقه  يطلق  التأصيل  زرع   يمسألة  لعمليات 
 الأعضاء.
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  ي ظهرت على الساحة ف   يوتعد عمليات زرع أو نقل الأعضاء من العمليات الت      
ا من ضروب الخيال، ضربً   يالماض  يالمعاصر، وقد كانت فكرة تصورها ف  يالعالم الطب

ا، والإنسان إما أن ا أو حيوانً خر إما أن يكون إنسانً آومن ينقل منه العضو ليزرع ف  
إما أن يكون ميتً ا وإما يكون حيً يكون ميتً  الحيوان  بالطريقة  ا أو مذبوحً ا، وكذلك  ا 

 ا حياة مستقرة.رعية أو مازال حيً الش
  

ا عن حكم هذه الواقعة سواء كان  مصنفات الأوائل لم نجد شيئً   يوإذا نظرنا ف     
 زمانهم.  يا ف لم يكن معروفً  ء_زراعة الأعضا_ا، فهذا الأمر أو ضمنً  صراحةً 

  
ف       الحا  يولكن  ونقل ضالعصر  زراعة  مسألة  حيال  الفتاوى  من  العديد  وجد  ر 

هناك حكم شرعالأعض وكان  وأيضً   ياء،  هناك حكم شرعبالجواز  الجواز،   يا  بعدم 
وصدرت هذه الأحكام العديدة من العلماء إما من أفراد، أو مجامع فقهية، أو هيئات 

دوا على مقالوا بجواز عمليات زراعة ونقل الأعضاء قد اعت من  شرعية، ونلاحظ أن  
إزالته"،  تجب  الضر  "أن  كقاعدة:  وذلك  الشرعية،  والأدلة  الأصولية  القواعد  بعض 

ات"، وقاعدة: "إنما الأمور بمقاصدها" ، وقاعدة: ر و ظيح المحوقاعدة: "الضرورات تب
اعتبارهم أن أهم مقاصد   ي"كلما ضاق الأمر أتسع"، وجميع هؤلاء الفقهاء أخذوا ف

 (. 1ظ على الدين، والحفاظ على النفس، وكذلك الحفاظ على العقل والمال)االإسلام الحف

 

طبعة   ،جدة  ،طبعة مكتبة الصحابة  ،لأعضاء في الفقه الإسلاميحكم نقل ا:  عقيل أحمددكتور  (  1)
أحكام الجراحة ي:  محمد المختار الشنقيط  كتوردوانظر:  ؛    143،    142،    141هـ صـــ  1412أولى  

 370م صـــ  1994هـ  1414ية  الطبعة الثان  ،مكتبة الصحابة بجدة  ،الطبية والآثار المترتبة عليها
 . 401ــ 
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بمنظمة    ير، ومجمع الفقه الإسلام مجمع البحوث الإسلامية بالأزه  يولنعرض لرأ     
 حول مسألة زراعة ونقل الأعضاء.   يالمؤتمر الإسلام 

 
 (: 1مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر)  يرأ

الثالث عشر       العام  المؤتمر  لقد نظر المجمع مسألة زراعة ونقل الأعضاء ف 
 يهـ / العاشر والحاد 1430من شهر ربيع الأول  14حتى  13الفترة من    يالمنعقد ف

، وكان ذلك بسبب دعوة وجهها شيخ الأزهر لأعضاء المجمع، 2009عشر من مارس  
الأزهر    خوحضر الأعضاء والكثير من الأعضاء الممثلين للدول الإسلامية، وقدم شي

جسم   ي : " زراعة الأعضاء فا بعنوانبحثً   ي المرحوم الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاو 
الإنسان"، ودارت حول المسألة مناقشات ومحاورات بين الحضور كانت ذات قيمة، 

ا أو على ضرورة حرمة الإنسان سواء كان حيً   يبيانه الختام  ي وقد قرر المؤتمر ف
لإنسان أن على اا، وأنه يحرم الاعتداء على الإنسان وعلى أعضائه، كما يحرم  ميتً 

من أعضاء جسمه، وأما التبرع بجزء أو بعضو من جسمه فهو جائز عضو   ييبيع أ
  ه شريطة أن يصدر التبرع من الإنسان البالغ العاقل الرشيد، سواء كان التبرع لأقارب 

مسألة   يلا بد من توافرها ف   ا أو لغيرهم، وقد وضع علماء وأعضاء المجمع شروطً 
 التبرع وهى: 

 ى حياة المتبرع. ـ ألا يكون العضو المتبرع به سيؤثر عل1
 ـ ألا يحمل العضو المتبرع به الصفات الوراثية ولا لأى من العورات المغلظة.  2

 

سلامية بالأزهر الشريف المنعقد للمؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث الإ  يختامل: البيان ا( انظر1)
 م .  2009الموافق شهر مارس  هـ1430شهر ربيع الأول  يف 
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وكما قرر المجمع    ،ـ ألا توجد وسيلة طبية أخرى بديلة عن نقل وزراعة الأعضاء3
ا إذا توقف القلب والتنفس وقضى الأطباء بموته، وإذا تعطلت أن الإنسان يعد ميتً 

 الدماغية. الوظائف 
على جميع المؤسسات الطبية والتشريعية    للمجمع بأنه:  يوأوصى البيان الختام       

الأعضاء  نقل  لعمليات  اللازمة  والقواعد  والضوابط  الشروط  تضع  أن  والتنفيذية 
 وزراعتها وبما لا يتعارض مع النصوص والقرارات الشرعية. 

  
بيانه حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء على بعض القواعد   يواعتمد المجمع ف       

الضرورات تبيح المحظورات"، "الفقهية وأهمها قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة:  
يقول به المختصون من أهل   النقلالإيثار أباحوا مسألة التبرع مادام    ة بقاعدوعملًا 

  ي ر تكريم الإنسان ف الطب، واعتمد علماء وأعضاء المجمع على أن من أهم مظاه
سبيل    ي بإصلاح  أجسادهم، ولهم فبني البشر  بأن يهتم    تالشريعة الإسلامية أنها أمر 

  ي تمكنهم من العلاج وتؤدى إلى الشفاء، لقول النب  يذلك استعمال كل الوسائل الت
(، 1صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه شفاء فتداووا يا عباد الله") 

نه يتم نقل الأعضاء وزارعتها من الميت إلى الحى بنفس الضوابط السابقة، وقد وأ
اعتمدوا فى ذلك على قاعدة: "أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والمقصود هنا 
بالضرر الأشد هو بقاء الإنسان عرضة للموت بعد المرض الشديد، والمقصود بالضرر 

الحاجة   مسأ  يهو ف  يخر حلآته أو نقله  الأخف هو أخذ عضو من إنسان ميت لزراع
 لأخذ هذا العضو.

  

 

 .  5678صحيحه ــ مرجع سابق ــ حديث رقم  يف  ي خار ( رواه الب1)
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 (: 1) يبمنظمة المؤتمر الإسلام  يرأى مجمع الفقه الإسلام
لأصحابها،       والمنسوبة  المكتوبة  الآراء  من  الكثير  على  المجمع  إطلاع  بعد 

الت والفقهية  الطبية  وزراعة   يوالأبحاث  نقل  موضوع  بخصوص  للمجمع  وردت 
أعضاء المجمع، الكل اتفق ولو ضمنيا أن   بين  دارت  يالأعضاء، وبعد المناقشات الت

  ي وبالتال  ي بات أمر واقع، نتاج التقدم والتطور العلم  _نقل الأعضاء_  هذا الموضوع
سلبيه    ، وأن هذا التطور قد كان له نتائج إيجابية ومفيدة للإنسانية، وأخرى يالطب

دون  التطور  هذا  ممارسة  بسبب  والنفسية  الاجتماعية  الأضرار  من  ببعض  مشوبة 
وتغليب   الشريعة،  مقاصد  تفعيل  مع  البشر،  بنى  كرامة  بها  لتحفظ  شرعية  ضوابط 

 مصلحة الجماعة والفرد. 
  

الفقه      الجمع  قرر  فقد  ذلك  على  الإسلام   يوبناء  المؤتمر  لمنظمة  ي  التابع 
 ما يلى:  ة الأعضاءبخصوص نقل وزراع

  
كقرنية    _لا الحصر _جزء من الإنسان، على سبيل المثال   يأولا: أن المراد بالعضو أ

 العين أو أنسجة أو خلايا أو دماء أو كلى أو جزء من الكبد .... الخ.  
ا قد دعت إليه الحاجة، وبات أمرً   _زراعة ونقل الأعضاء_ثانيا: أن موضوع البحث  

دعت إليها هذه   يا للمحافظة على حياة الإنسان، ونتج عن ذلك الاستفادة التضروريً 
الضرورة، واشترط المجمع أن يكون المستفيد الذى ينقل له عضو ما يتمتع بحياة 

 ا. لائقة شرعً 
 : إلى تهثالثا : الانتفاع المرجو من نقل الأعضاء البشرية تنقسم صور 

 

 18الفترة من  يملكة العربية السعودية المنعقد ف مؤتمره الرابع بجدة بالم  يالمجمع ف  ( دورة1)
 م .  1988من شهر فبراير  11حتى  6هـ / الموافق الفترة من 1408من شهر صفر 23حتى 
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 .   يـ زراعة ونقل عضو من ح1
 ـ النقل من جسم ميت. 2
 ـ الزراعة من النقل من أجنة.  3
 

 :  ينقل عضو من ح
 وهذه الصورة تشمل على الحالات الآتية:      

الجسد نفسه لذات الشخص، مثل    ي ـ ونقل عضو من جسد شخص واحد لزراعته ف1
 عمليات القلب المفتوح والأوردة والعظام.   يما يحدث ف 

إلى جسم شخص أخر، وقسم فقهاء المجمع العضو   يـ النقل من جسم إنسان ح2
فالقسم    هذه الحالة إلى قسمين: مالا تتوقف الحياة عليه، ما تتوقف عليه الحياة،    يف

ف  يقوم  ما  فمنه  عليه  الحياة  تتوقف  مالا  وهو  تكون   يالأول  تكاد  بوظيفة  الجسد 
 لا يقوم بوظيفة أساسية، ومنه ما يتجدد بصورة تلقائية كالدم مثلًا ا أساسية، ومنه م

: وهو ما تتوقف الحياة عليه فقد يكون عضو يوالقسم الثان ،، ومنه مالا يتجدد منه
 كالكلى. يواحد وقد يكون عضوين، فالأول كالقلب والثان

 النقل من جسم ميت:  
، وذلك بتعطيل   ا تمامً ماغ موتً دـ موت ال2   .ـ توقف التنفس والقلب1حالتين:  والموت  

 . هجميع وظائف
 

 عمليات النقل من الأجنة:  
 ثلاث صور:  يوالاستفادة من النقل من الأجنة تتمثل ف 

 ا. تلقائيً   الأجنة حالة سقوط يالصورة الأول: ف
 .  يأو جنائ يحالة سقوط الأجنة لسبب طب  يالصورة الثانية: ف
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 حالة الحمل خارج الرحم.        يالصورة الثالثة: ف
 

 قرار المجمع من حيث الأحكام الشرعية: 
الاعتبار أن   يـ يجوز نقل من شخص واحد لمكان أخر ف جسده، ويجب أن يؤخذ ف1

أن شريطة  عليها،  المترتب  الضرر  على  يرجح  العملية  هذه  من  ذلك يك  النفع  ون 
 لإصلاح عضو أو لإعادة شكله أو لإيجاد عضو مفقود. 

ا كالجلد والدم، فيجوز نقل العضو من جسد إنسان حالة تجدد العضو تلقائيً   يـ ف2
إلى إنسان أخر، ويشترط فيمن ينقل منه أن يكون ذو أهلية كاملة وأن تتحقق الشروط  

 المعتبرة والشرعية. 
ـ إذا تم استئصال عضو من جسم إنسان لعلة مرضية فيجوز الاستفادة من هذا 3

 العين.  خر يحتاج ذلك، مثل أخذ قرنية  آلشخص  هالجزء وزرع
ـ لا يجوز النقل لعضو تتوقف عليه حياة إنسان، بل ويحرم ذلك، فلا يجوز نقل قلب 4

 خر يحتاج هذا النقل.  آلإنسان  يلإنسان ح
نقل العضو من جسد ح5 ف   يـ يحرم ولا يجوز    ي يعطل استئصاله وظيفة أساسية 

 حياته وإن لم تتوقف الحياة عليها. 
، يشرط أن تتوقف حياة الحى على هذا يجسد حـ يجوز النقل من جسد ميت إلى  6

النقل، أو تتوقف وظيفة عضو أساسية فيه على هذا النقل، واشترط علماء المجمع  
هذه الحالة: أن يتحصل على إذن وموافقة الميت قبل مفارقة روحه للحياة أو   يف

 ورثته بعد الموت، وإن كان الميت مجهول الهوية فيشترط أخذ رأى ولى الأمر. 
 ـ يجوز التبرع بالنقل فقط، ويحرم نقل الأعضاء عن طريق البيع.  7
السابقة والمذكورة فه 8 الحالات  باستثناء  محل بحث ونظر واجتهاد من علماء   يـ 

 المجمع وأعضائه ومن غيرهم من العلماء والمجتهدين .
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البحوث الإسلامية، ورأ  يوقد اعتمد رأ      ال  يمجمع  التابع   يقه الإسلام فمجمع 
على عموم الأدلة الشرعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية    يمنظمة المؤتمر الإسلام ل

 المطهرة وقواعد الفقه وأصوله، والمقاصد الشرعية.
  

خر آ حالة نقل عضو من جسم إنسان لمكان    يفقد بنى القرارين حكمها بالجواز ف     
وحالة الضرورة لحفظ   ةجسمه على قاعدة: "الضرر يزال" ، وعلى الحاجة الملح  يف

ا يبنى على القياس، فإنه  جسم هذا الإنسان، ومن ناحية أخرى فإن هذا الحكم أيضً 
ر العضو لإنقاذ جسم هذا الإنسان بسبب إزالة الضرر، فإنه جاز نقل تإذا جاز قطع وب

 عضو من أعضائه لموضع أخر لإنقاذه. 
  

إلى   يالأعضاء من إنسان ححكم زراعة ونقل    يوقد بنى المجتمعين قرارهما ف      
دى بحياة الشخص المنقول منه فهذا النقل و ، فإذا كان العضو فردى ونقله ي يخر حآ

وتبرع الشخص بعضو  ،(1لا يجوز بل ويحرم لقول الله جل وعلا: "ولا تقتلوا أنفسكم")
عد من باب قتل النفس المنهى عنه بنص يدى بحياته، و و ا سي تتوقف عيه حياته يقينً 

 . الكريمةالآية 
  

وأما بخصوص نقل عضو لا تتوقف عليه حياة من تبرع به كالأعضاء المزدوجة      
 هذه الحالة.    يمثل الكلى والجلد والدم، فقد اختار كلا المجمعين جواز النقل ف

 
كل الميتة  أى وتحرم  تنه  يالآيات الت  يوقد استدلوا على حكمهم بالجواز أنه ف      

سم ام استثناء حالة الضرورة منها، كقوله تعالى: "فكلوا مما ذكر  توالدم ولحم الخنزير  
 

 ( .   195( سورة البقرة أية ) 1) 
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سم الله عليه وقـد فصل االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر  
له  (، وكما استدلوا على عموم الجواز بقو 1لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه")

تعالى: "وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
يريد عدم 2لعلكم تشكرون")  الحنيف  الشرع  أن  وبينت  الآيات وضحت  فكثير من   ،)

ذلــك قــول الله تعالــى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد   يفــ  يالتفسير على الناس ويكفــ
 (. 3بكم العسر")

  
 المجمعين أحكامها بخصوص عمليات زراعة ونقل الأعضاء على  وقد بنى كلًا      

الكثير من القواعد الأصولية، كقاعدة: "الضرر يزال" وكقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع"، 
رعية تتغير كلما تغير العصر شكقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" ، وأن الأحكام ال 

 (.4لكل عصر من العصور) ياعوالاجتم يلتواكب التطور التقن
 

 استئجار الرحم:  
  ي إن استئجار الأرحام من الوقائع الطبية المعاصرة، وكانت نتاج التطور التقن      

المعاصر، إلا إنها ثقافة غربية تم تصديرها لنا من الغرب، والسبب الذى جعل من هذه 

 

 ( .  119( والآية )  118( سورة : الأنعام الآية ) 1)
 ( .   6( سورة المائدة أية ) 2)
 ( .  185( سورة البقرة الآية ) 3)
مرجع _ح القواعد الفقهية  : شر وانظر  ؛   173  ـص  _مرجع سابق_   للسيوطي  ( الأشباه والنظائر4)

علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلف بن محمد    و أب؛ وانظر:    178صــ    _سابق
 ،كر دار الفهـ(: المحلى بالآثار،  456ي )المتوفى في  ندلسأحمد حزم الأ   سفيان بن يزيد  بن  معدان
 .  395صــــ  3طبعة وبدون تاريخ جـ البدون رقم  ،بيروت
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مبرر، وربما الحاجة الملحة   لغيرابلاد الإسلام ربما التقليد    ي الثقافة الغربية تنتشر ف
  .للإنجاب

 أخرى   ة لكى تضع فيه بويضة امرأةأة رحم امر ر والمقصود بتأجير الرحم: هو إجا     
النطفة    يملقحة من نطفة رجل، بحيث يحمل الرحم المرأة جنين المرأة والرجل صاحب

ولود ويقومان برعايته وتربيته، ويطلق  والبويضة، ثم بعد الوضع يحصلان على الم
 (. 1يستأجر رحمها مصطلح "المرأة البديلة") ية التأعلى المر 

  
الشريف        بالأزهر  الإسلامية  البحوث  قبل مجمع  من  الواقعة  هذه  بحث  تم  وقد 

  ي ف   يم، ومن قبل مجلس المجمع الفقه2001من مارس    29  يبجلسته المنعقدة ف 
خر من شهر ربيع الآ   28بمكة المكرمة يوم    يدورته الثامنة بمقر رابطة العالم الإسلام

هـ، وكذلك من قبل دار الإفتاء المصرية، وكان اتجاه هذه المجامع الفقهية هو 1405
تحريمها   ي بمقابل، واستندت فا أو  تحريم عمليات استئجار الرحم سواء كانت تبرعً 

الرحم المؤجرة، واحتمالية أن يحدث   يلهذه العمليات لاحتمال فشل تلقيح البويضة ف 
هذه الحالة سيؤدى   يمها وزوجها جماع يحدث بعده حمل، ففحبين المرأة المستأجر ر 
 (.2ذلك لاختلاط الأنساب)

       
  ي ن يتغذى وينمو من الأم التتحريمها إلى أن الجني  يوأضافت هذه المجامع ف     

صلى الله عليه    يا من ماء الزوج، والدليل على ذلك قول النب رحمها وأيضً   يتحمله ف 
 (.3خر أن يسقى ماءه زرع غيره")يؤمن بالله واليوم الآ يءمر "لا يحل لا  :وسلم

 

،  805صــ  2قضايا معاصرة جـ  يضمن دراسات فقهية ف  : الأم البديلة،( دكتور على عارف1)
806 . 

 م .  1986 يعددها الثانفي  ي( انظر مجلة مجمع الفقه الإسلام2)
 . (2318) رقممسنده حديث  يجه الإمام أحمد ف ( أخر 3)
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على القاعدة الفقهية: "الضرر لا يزال بالضرر"،   _اأيضً _التحريم    يواستندوا ف      

فالحمل عن طريق استئجار الرحم يكون لحساب امرأة أخرى فلربما في إزالة لضرر 
الناحية الأخرى  بالمرأة طالبة الاستئجار وهو عدم الإنجاب، ولكن من  هناك   يلحق 

ذا لوالولادة،    ضرر بالمرأة التي يستأجر رحمها، فهي التي تتحمل مشاق وألم الحمل
 (. 1رحام)انتهت هذه المجامع لحرمة استئجار الأ 

  
ومن الواضح بعد استقراء أدلة المجامع الفقهية المذكورة أن عمليات استئجار      

جلب  ذاته  حد  ف  هو  العمليات  هذه  عن  والبعد  جمة،  مفاسد  إلى  تؤدى  الأرحام 
عمليات الاستئجار مخالفة    يللمصالح، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن ف

يقول: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على   _عز وجل_صريحة للنص، فالمولى  
حام ليس ر (، وعمليات استئجار الأ 2أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملـوميـن") 

  ي يتم استئجار رحمها، لأنها تحمل نطفة رجل أجنب   يفيها محافظة على فرج المرأة الت
 وبويضة لامرأة أخرى.عنها 

   :يتلقيح الصناعلا: اثالثً  
ا على هذه الواقعة مصطلح أخر وهو: "أطفال الأنابيب "، وكلنا يعلم يطلق أيضً      

من   ةإلا هب  يه  أن النفوس البشرية تتوق للإنجاب بالفطرة، ولكن قضية الإنجاب ما
ا الذكور أو يزوجهم ذكرانً ا ويهب لمن يشاء  "يهب  لمن يشاء إناثً   هالله تعالى لعبيد

 (.  3ا إنه عليم قدير") ا ويجعل من يشاء عقيمً وإناثً 
 

 

 .   1986 يلمجلة مجمع الفقه الإسلام  يالثان( انظر العدد 1)
 .(6،  5سورة المؤمنون الآيتان )( 2)
 ( . 50( وآية )49( سورة الشورى آية )3)
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: هو سحب عينات السائل المنو من الزوج ومعالجته  يوالمقصود بالتلقيح الصناع     
ا وتخصيبه بالمعمل المخصص لذلك، ثم الحصول على بويضة الزوجة عن طريق  طبيً 

ال بالحيوان  وإخصابها  جراحية،  أنبوب   ي منو عملية  طريق  عن  بالزوج،  الخاص 
 (.1رحم الزوجة)  يمخصص لذلك، ثم زراعة هذه البويضة الملقحة ف 

  
الت      الصورة  آنفً   يوهذه  هذكرتها  ف   يا  الإسلامية  ي المنتشرة    ي وف   ،مجتمعاتنا 

نظر أعضاؤه   ي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام   يالمؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلام 
 ".  يلمقترحات والبحوث المقدمة حول موضوع: "التلقيح الصناعجميع ا يف
 

 (: 2وأهم ما قرره المؤتمر)      
 : ي: حرم المؤتمر الصور التالية من عمليات التلقيح الصناعأولاً 
ـ إذا كانت النطفة مأخوذة من الزوج والبويضة مأخوذة من امرأة أخرى غير زوجته  1

 رحم زوجته.  يعة والتلقيح فاثم الزر 
ـ إذا كانت النطفة المأخوذة من غير الزوج والبويضة من الزوجة، ثم يتم التلقيح 2
 رحم الزوجة.   يالزراعة فو 
  يـ إذا تم أخذ النطفة من الزوج، وتم سحب بويضة الزوجة، ولكن تمت الزراعة ف 3

 رحم امرأة أجنبية غير الزوجة. 
بويضة من غير الزوجة، ولكن التلقيح يتم  ـ إذا كانت النطفة من رجل غير الزوج وال4
 رحم الزوجة.  يف

 

للطباعة والنشر   ي،طبعة دار قطر   ي: أحكام النسب في الفقه الإسلامي،( دكتور على المحمد1)
 . 221،  220هـ صــ 1414ة الأولى الطبع ،بقطر

 . 445ــ  435صــ  يلعدد الثالث لمجلة الفقه الإسلام: ا( انظر2)
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رحم زوجة   يـ إذا كانت النطفة من الزوج، والبويضة من الزوجة، ولكن يتم التلقيح ف5
 أخرى لهذا الزوج.

  
 ا: جواز الطريقتين التاليتين مع أخذ الضمانات الطبية والشرعية الكافية:   ثانيً 
رحم   يم التلقيح والزراعة فويتـ أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من الزوجة،  1

 ذات الزوجة. 
 رحم الزوجة عن طريق الحقن. يـ أن تؤخذ النطفة من الزوج، ولكن يتم زراعتها ف 2
  

ا مجمع اتين الصورتين الكثير من الفقهاء والعلماء، وأقرهما أيضً وقد قال بجواز ه     
، ومع شرط حالة الضرورة، وأن تؤخذ الضمانات والاحتياطات الكافية  يسلامالفقه الإ

 (.1عملية اختلاط الأنساب) يوالعمل على الحذر من الوقوع ف، لذلك
  

الت      الأدلة  الفقه   يوبتحليل  المجمع  إليها  المؤتمر   يأستند  المنظمة  التابع 
الفقه يالإسلام والمجمع  الإ  ي،  العالم  لرابطة  والفقهاء يسلامالتابع  والعلماء   ،

هناك اتفاق على تحريمها، وأن ما   _المحرمة _المعاصرون، نجد أن الصور الخمسة  
بت النسب من ولاد الزنا، ولا يثأتسفره أحدى هذه الصور الخمسة من أطفال هم ك

 ا. النطفة لأنه لم يكن زوجً  بصاح
 

فهذه الصور الخمسة المحرمة تتحقق فيها حالة الزنا، وضياع النسب، وفيها ما      
لإفسادها لمعنى الأمومة، وكذلك فيها الكثير    _تعالى_طرة الله  فعلى    يفيها من التعد

ة، ويوجد ظفتها باهتكاد تكون تكل  يمن المضار والمفاسد، فعمليات التلقيح الصناع

 

 .يهـ ـ القرار الثان1405منة بمكة دورته الثا يف  ي( انظر: قرار المجمع الفقه1)
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ا فد خر، وأحيانً آالخلط بين نطفة رجل مع رجل    ياحتمال الخطأ أثناء التخصيب ف
يساء استخدام النطف والبويضات المخزنة والمخصبة داخل القدور المخصصة لذلك 

 دول العالم الثالث.  يورات شرعية خاصة ف ظمما يوصلنا لمح
  

ا نجد أن العلماء قد ن المذكورتين سابقً ومما يتضح لنا من فتوى جواز الصورتي     
 :وهى   ي،ا لو لم تتحقق هذه الشروط فلا تجوز عمليات التلقيح الصناعوضعوا شروطً 

بكل   يحالة الضرورة الملجأة لهذه العمليات، وأن تتم عمليات التلقيح الصناع  وجود
المسلمة  ا من اختلاط النساب، وأن لا يطلع على عورة  وبكل حذر، وتحرزً  الاحتياطات

 إلا طبيبة، وفى حالة عدم وجود طبيبة امرأة فرجل. 
  

ف        الفقهاء الأوائل نجد  أنهم قد دونوا    يوعند مطالعتنا لمصنفات  ا لامً ككتبهم 
(: "إنما تجب عدة 1يقول)   ي، فنجد ابن حجر الشافعييح الصناعقا بعمليات التلشبيهً 

المحترم وقت إنزاله واستدخاله   _الزواج يأ_النكاح بعد الوطء أو بعد استدخال منيه  
ن أنزله من زنا أ: " أما غير المحترم عند إنزاله بومن ثم لحق النسب"، واستطرد قائلًا 

إباحته كل   ي للاختلاف فزوجته وهل يلحق له ما استنزله بيده لحرمته أولاً   لتهفاستدخ
حتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه، واستدخالها من نطفة زوجها فيه  م

الدر المختار وحاشية رد المختار   يالعدة والنسب مثله مثل وطء الشبهة"، وجاء ف
فرجها هل تعتد، نعم لاحتياجها لتعرض براءة الرحم   ي(: "إذا أدخلت منيه ف 2عليه)

 

طبعة المكتبة   المنهاج،ي: تحفة المحتاج في شرح  مث( أحمد بن محمد بن على بن حجر الهي1)
 . 230،  229صــ  8م جـ 1983هـ / 1357 ،طبعةالبدون رقم  ،التجارية الكبرى بالقاهرة

)المتوفى في    محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز  بن عابدينا  (2) الحنفي  الدمشقي  بن عابدين 
 يكفصمختار للحالدر ال  ، وبأعلى الصفحة يليه مفصولا: رد المختار على الدر المختارهــ(:  1252



ن   ي  وان 
لة  روج الق  امن ال العدد    - مج  سعون و   ب 

صدار    –   الت  ل ا  ري  ب   2022  ا 

 

508 

زوجها من غير خلوة ولا دخول   يمن  ي: " أبقولهوعلق ابن عابدين على ذلك  ،...."
 ا على هذا النحو، ومضمونه: أن رجلًا اوى الهندية كلامً تالف  يبها"، وقد ذكر واضع 

  ي داعب زوجته إلى أن عالجها دون إدخال، فقذف منيه، فأخذته جاريته، وأدخلته ف 
 (. 1) "فرجها فحملت، فعند الأحناف أن الابن ينسب إليه، وتصبح الجارية أم ولد

 
  ي على المنهاج ما هو أبعد من استدخال امرأة من   يحاشية الشبراملسوجاء في       
علقه فاستدخلتها أخرى و  ت بمضغة أق: "لو أن امرأة ألافرجها، فقد جاء فيه  يرجل ف

 لو كانت أمة، لأن المولود  كاملًا   واستمرت وصار حملاً حرة كانت أم أمة فحلتها الحياة  
 (. 2")ولدهماوالموطوءة فهو  الواطئ يأو منيها بل من من  ءالوط يلا ينعقد من من 

 
فثبت   يزوج أو أجنب  ي: " ولو استدخلت المرأة مني نصاف للمرداو الإ   يورد فو      

ولا يقــر   فير المثل  همالنسب والمصاهرة والعدة، ولكن لا تثبت الرجعة، وليس لها  
 (. 3لهــا المسمــى")

  
 

م 1992هـ /  142لثانية  الطبعة ا  ،بيروت  ،طبع دار الفكر  ،ى الصفحة يليه حاشية ابن عابدينبأعل
 .  951صــ 2جـ
الطبعة  ،طبعة دار الفكر ي،نظام الدين البلخ يرأسهمتأليف لجنة من العلماء  ،( الفتاوى الهندية1)

 . 113،114صـــ 4هـ جـ 131الثانية 
أحمد بن  ح المنهاج لابن شهاب الدينعلى شر  يعلى بن على الشبراملس ي( حاشية الشبراملس2)

لثة الطبعة الثا ،دار الكتب العلمية طبعة هـ(،957ي )المتوفى في الرمل حمزة شهاب الدين
 . 432صــ   8م جـ 2003هـ / 1424

الحسن  3) أبو  الدين  المرادو ( علاء  سليمان  بن  في  على  الحنبلي)المتوفى  الدمشقي  (: 885ي 
ن تاريخ بدو  يدار إحياء التراث العرب  ،معرفة الراجح على مذهب الإمام أحمد بن حنبل    ينصاف ف الإ 

 .  288صــ  8طبعة جـ رقم الوبدون 
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  يوهذه النصوص السابقة لا تتعدى كونها افتراضيات افتراضها الفقهاء الأوائل ف     
عمليات التلقيح   يا يتمثل ف العصر الحاضر أصبحت واقعً   يالسابق إلا أنها الآن ف

 .يالصناع
 ا: الاستنساخ: رابعً  

طلب النسخ،   وأاللغة: مصدر استنسخ، بمعنى النقل أو الإزالة،    يالاستنساخ ف       
  ي (، ويأت1يه قول الله تعالى: "ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها")م و 

الأصل من الأصل، ومنه قوله تعالى: "إنا كنا نستنسخ ما   قبمعنى النسخ صورة طب 
 (. 3ورق أخر كهيئة الأصل)  ينقلته ف  ي(، ونسخت البحث أ2كنتم تعملون") 

عن طريق نقل نواة من   يهو: "نسخ لكائن ح  يأو العلم  يوفى المجال الطب     
م لبويضة  الخلية الجسدية لهذا الكائن إلى بويضة ليس بها نواة أو عن طريق تقسي

 (.4مخصبة أثناء مرحلة ما قبل التمايز بين الأعضاء والأنسجة")
  

والبويضة، أو بين نواة من   ي خر عملية تخصيب تتم بين الحيوان المنو آعنى  موب     
 ا. ا أو حيوانيً خلية مختلفة من البويضة، وقد يكون الاستنساخ بشريً 

  

 

 . (106( سورة البقرة أية )1)
 .  (29)ة آية يث( سورة الجا2)
وانظر:    ؛121صــ  12جـ  _مرجع سابق_للاستنساخ انظر: لسان العرب  ي المعنى اللغو  ي( ف 3)

طبع المطبعة   ي: مجمع البحرين،ازجيناصف بن جنبلاط المعروف بال ناصف بن عبدالله بن
 . 177صــ 3م جـ1885هـ / 1302بيروت الطبعة الرابعة  ،الأدبية

مطبعة ياران   بدون تاريخ،  الطبعة الأولى  : الفقه ومسائل طبية،يصف المحسن آية الله محمد  آ  (4)
 . 119، 118صــ 1جـ
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ف      الفق  ي ولنعرض  مجمع  قرار  التالية  الإسلامالسطور  مؤتمره   ي ف  يالدول   يه 
هـ الموافق الثامن 1418الثالث والعشرين من شهر صفر    يالعاشر والمنعقد بجدة ف 

م بعد الإطلاع على الأبحاث والآراء المتعلقة  1997والعشرون من شهر يونيه لعام  
 :فيما يلي (1بموضوع الاستنساخ ) 

ف      الإنسان  خلق  ــ  وجل  عز  الله  من   يإن  غيره  على  وكرمه  صورة  أحسن 
المخلوقات، ووهب له العقل، واصطفاه بالتكليف، وعلمه ما لم يكن يعلم، وأمره بالتدبر 

الاستنساخ    ةن مسألإكتاب الله العزيز، و   يكثير من الآيات ف   يوالتفكير، وورد ذلك ف 
اة هذه الموضوعات المعاصرة المستجدة، وبما أن الإسلام دين ومنهج ومنهاج وحي 

 لعمليات الاستنساخ. يوسلوك، فكان لابد من وجود حكم شرع
  

ولا بد أن نضع  ،قد لا يكون كذلكو الاستنساخ فد يكون استنساخ لخلقة كاملة  و      
لا تتم إلا بإذن الله، ولا ينفخ   يا، فه عتبارنا أن هذه العمليات لا يطلق عليها خلقً ا  يف

 تعالى: "أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم الروح إلا الله عز وجل، وفى هذا يقول الله
 ، (3ن " )ي(، ويقول جل وعلا: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ط 2نحن الخالقون") 
البح على  المقدمة  و وبناء  الأدلة للمجمعث  على  الأمر  وعرض  المناقشات،  وبعد   ،

 : يوالنصوص الشرعية والقواعد الأصولية والفقهية قرر المجمع الآت 
  
ـ يجوز الأخذ بالاستنساخ فقط فى مجال الحيوان والحشرات والبنات، على أن يكون 1

 حدود الضوابط والقواعد الشرعية.  يذلك ف

 

 .  الفقه الإسلامي مجمععدد العاشر من مجلة لل 94( انظر القرار رقم 1)
 .(59،  58( سورة الواقعة أية ) 2)
 . ( 12( سورة المؤمنون آية ) 3)
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طريقة كان وأدى لتكاثر الجنس   يا بأا إذا كان بشريً ا كليً ـ تحريم الاستنساخ تحريمً 2
 البشرى.  

ا أو بويضة أو ا منويً كان حيوانً ـ تحريم كل طريقة تدخل على العلاقة الزوجية سواء  3
 خلية من شأنها إحداث استنساخ. 

 وفقهائهاوعلماء الشريعة الإسلامية    حـ تشكيل لجان متخصصة من علماء التشري4
 .  يوالتشريح يالمجال البيولوج يلوضع الضوابط اللازمة لعمليات الاستنساخ ف

بحيث لا   ،العملية المعاصرةلكافة المستجدات الطبية و   يـ العمل على التأصيل الفقه5
 يصح توظيف هذه المستجدات بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 

  
ومن الواضح من قرار المجمع أنه ليست هناك قيود شرعية على مجال الدراسات      

العلمية والبحوث الطبية مهما كان نوعها، ولكن القيود فقط حين الاستخدام والتطبيق، 
ما يتعلق بالشرع بمسألة الحلال والحرام، ومنها ما يتعلق بأدبيات   وهذه القيود منها

 وأخلاقيات المهنة. 
  يالمجال البيولوج   يونخلص إلى أن أهم الضوابط والقواعد الشرعية للاستنساخ ف 

 لاعتبار المصلحة.  
 صلحة يكون هناك تعارض بين هذه المصلحة المبتغاة من الاستنساخ مع م  ـ أن لا1

 أكبر منها. 
  _ تعالى_خلقه الله    ي ا لخلقة الحيوان التـ أن لا يترتب على هذا الاستنساخ تغييرً 2

 عليها أو تعذيبه. 
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 ا: جراحات أو عمليات التجميل:  خامسً 
الجراحات،    معنىفلنعرف أولاً   جراحات التجميل،لالبداية إذا أردنا أن نعرض    يف     

 فمعنى التجميل. 
  

هو الشق الذى   _ضم الجيم_بوجراحات جمع جراحة، وهى مصدر جرح، والجرح       
 (. 1الجسم عن طريق آلة حادة) ييحدث ف 

  
 (. 2والتجميل مصدر جمل، وهو يعنى الحسن، الذي هو ضد القبح)     

  
وجراحات أو عمليات التجميل عند المخصصين من الأطباء تعنى: كل عملية أو      

العام   المنظر  لتحسين  تتم  لتحسين   ي_الخارج_جراحة  أو  الجسم  أجزاء  من  لجزء 
 (.3وظيفة هذا الجزء)

  
ا فجراحات أو عمليات التجميل تتعلق بتحسين المنظر العام الخارجي لجزء من إذً      

وما دام المقصود بجراحات التجميل تحسين المظهر   ،أجزاء الجسم أو لتحسين وظيفته
حدود هذه المسألة أن التجميل   يالخارجي لجزء من أجزاء الجسم، فلا يدخل معنا ف

الأعضاء   ي الضرور  ونقل  كزراعة  الضرر،  رفع  به  المقصود  وإنما  تحسينا،  ليس 
 ات نقل الأعضاء المحكوم بحرمتها. ا بجوازها دون غيرها من عمليالمحكوم شرعً 

 

الثانية   الطبعة  ،طبع دار النفائس الفقهاء،ي: معجم لغة  حمد صادق قنيبوا  ي(محمد رواس قلعج1)
 . 162م صــ 1988هـ / 1408

 . 481صــ  1جــ  _مرجع سابق: معجم مقاييس اللغة _( ابن فارس2)
 .   182صـــ  _مرجع سابق_أحكام الجراحات الطبية  د. محمد المختار الشنقيطي:  (3)
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  ي ، والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلام يالدول  يمجمع الفقه الإسلام   يولنستعرض رأ     

  ي ف  يمسألة عمليات أو جراحات التجميل باعتباره أحد أدوات الاجتهاد الجماع  يف
 العصر الحاضر. 

  
لثامنة عشرة بماليزيا دورته ا  ي ( بخصوص جراحات التجميل ف 1وقد قرر المجمع)      

هـ ، والموافق التاسع من 1428ر جمادى الآخرة لعام  هالرابع والعشرين من ش   يف
 م ما يلى:  2007شهر يوليو لعام 

  
ـ ان المقصود بعمليات التجميل أو جراحات التجميل: كل جراحة يكون المقصود منها 1

 جزء. تحسين جزء من أجزاء البدن الظاهرة، أو تحسين وظيفة هذا ال
ـ أن هناك ضوابط وقواعد شرعية يجب أن تتحقق حتى يتم إجراء عمليات أو جراحات 2

 :  يالآت  يالتجميل، وتتمثل هذه الضوابط الشرعية ف
أ ـ أن تكون هناك مصلحة جراء عمليات التجميل، وأن تكون هذه المصلحة معتبرة 

 ، كإعادة الجزء المراد تجميله لأصله.   شرعً 
 ب ـ أن لا يكون هناك ضرر أكبر من المصلحة بسبب عملية التجميل.  

  أو مؤهلة  جـ ـ أن يقوم بهذه الجراحات التجميلية طبيب أو طبيبة متخصص ومؤهل
 ذه الجـراحـات.  لإجراء هـ

 د ـ أن يتم إذن المريض حتى يتم إجراء العملية. 
للمريض بخصوص   يهـ ـ أن يقوم الطبيب المختص بإجراء هذه العمليات بشرح كاف 

 من المتوقع أن تلحق المريض.  يما سيتم إجراؤه، خاصة المضاعفات والأخطار الت
 .  ةإجراء هذه الجراحخر للعلاج سوى آا و ـ أن لا يكون هناك طريقً 

 

 .   173عشر القرار رقم العدد الثامن  يمجمع الفقه الإسلام  مجلة ( انظر :1)
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الصريحة، كحديث: "لعن الله الواشمات   الشرعية  ز ـ أن لا يكون هناك مخالفة للنصوص
الله")رواه  خلق  المغيرات  للحسن  والمتفلجات  والمتنمصات  والنامصات  والمتوشمات 

 (.  ي البخار 
 لعمليات التجميل:   يـ الحكم الشرع3

 ة. أ ـ يجوز إجراء الجراحات التجميلية الضروري
ب ـ يحرم إجراء الجراحات التجميلية التحسينية، والمقصود منها تغيير خلقة الإنسان 

 الأصلية، كتغيير شكل الأنف أو الشفتين أو الخدين.
جـ ـ إنه بالنسبة للتجاعيد فلا يجوز إزالتها إلا إذا كانت حالة مرضية وبشرط أن لا 

 يترتب على ذلك ضرر. 
إلا إذا كان سبب فضه حادثة أو اغتصاب   ه يجوز ترقيع د ـ بالنسبة لغشاء البكارة، لا

ض من ارتكاب فاحشة الزنا فلا يجوز رتقه وترقيعه، فأو بالإكراه، أما إذا كان سبب ال
 ا لذريعة ارتكاب الفواحش والفساد.  سدً 

 هـ ـ أن يلتزم الأطباء الذين يقومون بمثل هذه العمليات بالقواعد الشرعية.  
 

، أضيف أن العلماء يالدول  يء من سرد قرار مجمع الفقه الإسلام وبعد الانتها     
والمعتبرة في   الجواز والتحريم على النصوص الشرعية الصريحة يوالفقهاء استندوا ف 

"الضرر   :"سد الذرائع" ، وقاعدة   :القواعد الفقهية المعتبرة، كقاعدةكذلك  ، و هذا المجال
 "الضرورات تبيح المحظورات".        :" لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة  :لا يزال بالضرر"، وقاعدة
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 الخاتمة 
هذه   كتابة  من  انتهيت  أن  بعد  رسول الله،  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الدراسة _بفضل الله وعونه_ بالبحث والتدقيق والاستدلال، أشرع الآن في تدوين  

 طور التالية:ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات في الس
 ‘ن الاجتهاد الجماعي ما هو إلا وسيلة وآلية تتحقق به الفتوى كنتيجة.  -1
يتضح لنا من هذه الدراسة أن للاجتهاد الجماعي أهمية بمكان في تنظيم  -2

وضبط الفتوى، لأن الاجتهاد الجماعي يمنع غير المؤهلين للفتوى من  
 الاطمئنان بقبول الفتوى. التصدي للفتوى، وينتج عن الاجتهاد الجماعي  

الاجتهاد  -3 تحقيق  في  بارز  دور  الإسلامية  الدول  في  الفقهية  للمجامع 
 الجماعي وضبط الفتوى.

إنه كان لمن الأهمية أن نقوم بالتأصيل لفقه الوقائع الطبية المعاصرة،  -4
للوقوف على القاعدة الأصولية والفقهية التي استند إليها المجتهدون 

 الشرعي للواقعة أو الحادثة الطبية المعاصرة.  الذين توصلوا للحكم
الفقهية،  -5 المجامع  إليها  توصلت  التي  والقرارات  الآراء  بتقنين  نوصي 

 وتحويلها لمواد قانونية، لكي يستفاد منها الدارسين وذوي الاختصاص.
كما نوصي بإدراج منهج دراسي يتضمن ماهية الاجتهاد الجماعي، ونبذة   -6

العالم الإسلامي، ودور الاجتهاد الجماعي في عن المجامع الفقهية في 
 علاج الوقائع الطبية المعاصرة.  

ونوصي أيضًا بالعمل على إنشاء مجمع فقهي موحد له مقر في احدى   -7
العواصم الإسلامية، ويكون أعضاؤه من ذوي الخبرة والاختصاص، ويمثل  

لأعضاء فيه جميع الدول الإسلامية، ويكون له لائحة تنظم كيفية اختيار ا
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وكيفية تنظيم اجتماعاته، وكيفية الطرح والقرار لما يعرض من وقائع،  
وعلى أن تكون القرارات التي يتوصل إليها المجمع ملزمة لرعايا الدول 

 الأعضاء.  
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 قائمة المراجع 
 

 أولًا: القرآن الكريم. 
 

 ثانيًا: كتب السنة النبوية: 
الهيثمي)المتوفى    وأب -1 سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن 

هـ(: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين القدسي، القاهرة،  807
 . هـ، بدون رقم الطبعة1414سنة النشر  

عمرو   -2 بن  شداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو 
في   )المتوفى  العلمية، هـ(: سنن  275السجستاني  الرسالة  دار  داود،  أبي 

 . م2009هـ 1430الطبعة الأولى 
هـ(: صحيح مسلم بن  676أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )المتوفى   -3

الأولى  الطبعة  ـ  القاهرة  الأزهرية  المطبعة  طبعة  ـ  النووي  بشرح  الحجاج 
 . هـ1347

الشيرازي  -4 إبراهيم  بن  محمد  بن  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  طاهر  أبو 
هـ( :عون المعبود شرح سنن أبى داود، دار الكتب  816الفيروزآبادي)المتوفى  

     .هـ، بدون رقم الطبعة1410العلمية، بيروت 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان   -5

أحمد يزيد  بن  سفيان  في    بن  )المتوفى  الأندلسي  المحلى  456حزم  هـ(: 
   .بالآثار، دار الفكر، بيروت، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ

أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد الدارمي   -6
هـ(:  مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، تحقيق  255التميمي )المتوفى  
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للنشر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى  حسين سليم، دار المغني  
 .م200هـ  1412

هـ(: الجامع المسند  870محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري )المتوفى    -7
الصحيح المختصر من أمور رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ المعروف  

عة بصحيح البخاري،  كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، دار ابن كثير للطبا
 . م، بدون رقم الطبعة1993هـ / 1414والنشر ـ طبعة سنة  

هـ(: 279محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك )المتوفى في   -8
صـــ    3الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي، باب كيف يقض القاضي جـ  

  .(1327حديث ) 615
 

 ثالثًا: المعاجم والقواميس:
جمال الدين بن منظور )المتوفى في    محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل، -1

 . هـ1410هـ(: لسان العرب، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى711
ناصف بن عبدالله بن ناصف بن جنبلاط المعروف باليازجي: مجمع البحرين،  -2

 .م1885هـ / 1302طبع المطبعة الأدبية، بيروت الطبعة الرابعة 
 

 رابعًا: المراجع والمصادر الفقهية: 
هـ(، تحقيق: أبو  790إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي)المتوفى   -1

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: الموافقات، طبعة دار ابن عفان، الطبعة  
 هـ. 1417الأولى 

أبو البقاء تقى الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز على الفتوحي الحنبلي  -2
الدكتور نزيه حماد والدكتور    هـ(، تحقيق972المعروف بابن النجار)المتوفى  
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محمد الزحيلي: شرح الكوكب المنير، طبعة جامعة أم القرى، الطبعة الثانية 
 هـ. 1413

ه(: المنخول  505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي)المتوفى في   -3
الفكر   دار  الدكتور محمد حسن هيتو، طبعة  تعليقات الأصول، تحقيق  من 

 م. 1998هـ /  419طبعة الثالثة المعاصر، بيروت، لبنان، ال
هـ(: المستصفى، 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى   -4

 هـ. 1322المطبعة الأميرية، بولاق، الطبعة الأولى 
الهيثمي)المتوفى   -5 سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو 

الدين القدسي، القاهرة،  هـ(: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام  807
 هـ، بدون رقم الطبعة. 1414سنة النشر  

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي   -6
الأحكام، 631)المتوفى   أصول  في  الإحكام  الحجيلي:  سيد  د.  تحقيق  هـ(، 

 هـ. 1406طبعة دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثانية  
طاهر  -7 الشيرازي    أبو  إبراهيم  بن  محمد  بن  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد 

هـ( :عون المعبود شرح سنن أبى داود، دار الكتب  816الفيروزآبادي)المتوفى  
 .هـ، بدون رقم الطبعة1410العلمية، بيروت 

)المتوفى   -8 الزركشي  بهادر  بن  عبدالله  بن  مجمد  الدين  بدر  عبدالله  أبو 
المحيط في أصول الفقه، طبعة وزارة الأوقاف الكويتية ـ الطبعة    هـ(:البحر794

 هـ. 1413الثانية 
الدمشقي  -9 سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  عبدالله  أبو 

الجوزية)المتوفى القيم  بابن  المعروف  السعادة 751الحنبلي  مفتاح  هـ(: 
ق حسن الترك، ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تحقيق فواز أحمد وفارو

 م. 1993طبعة دار ابن حزم، بدون رقم الطبعة 
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أبوعبدالله شمس الدين ابن القيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب  -10
العالمين، تحقيق محمد عبدالسلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 م. 1991هـ  1411الأولى 
ابن أمير  أبو عبدالله شمس الدين بن محمد بن محمد المعروف ب -11

ه،(: التقرير والتحبير، مصور فقط من  879الحاج الحنفي )المتوفى في 
 هـ. 1416المطبعة الأميرية عام

المتوفى   -12 الشافعي  إدريس  بن  محمد  عبدالله  الرسالة، 204أبو  هـ: 
الأولى   الطبعة  مصر،  الحلبى،  مكتبة  ونشر  طبعة  شاكر  أحمد  تحقيق: 

 هـ. 1358
يثمي: تحفة المحتاج في شرح  أحمد بن محمد بن على بن حجر اله -13

هـ  1357المنهاج، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، بدون رقم الطبعة،  
 م.1983 /
)المتوفى   -14 الحنفي  الجصاص  الرازي  علي  بن  هـ(:أحكام  370أحمد 

 هـ.1415القرآن، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة الأولى 
من العلماء يرأسهم نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، تأليف لجنة   -15

 هـ.  131طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية  
آية الله محمد آصف المحسني: الفقه ومسائل طبية، الطبعة الأولى  -16

 بدون تاريخ، مطبعة ياران.
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله  -17

الفتاوى الكبرى، طبعة دار المعرفة،    هـ(:728بن محمد بن تيمية)المتوفى  
    .هـ1409بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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جـ   -18 الفتوى،  صلاح:   حسين  د. 404ــ    398صــــ1د.  وانظر:   ،
مصطفى أحمد الزرقا: الاجتهاد الجماعي ودور الفقه في حل المشكلات، طبعة 

 يخ النشر. جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، الأردن بدون رقم الطبعة وتار 
د. شعبان إسماعيل: الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في   -19

 تطبيقه، طبعة دار البشائر بيروت، لبنان، بدون تاريخ وبدون رقم الطبعة. 
م(:  1957عبدالرحمن بن ناصر السعدي الناصري التميمي ) المتوفى   -20

م النافعة،  البديعة  والتقاسيم  والفروق  الجامعة  والأصول  ابن القواعد  كتبه 
 هـ.  1413تيمية، جدة السعودية الطبقة الأولى 

الشريعة الإسلامية،   -21 في  الجماعي  الاجتهاد  الشرفي:  د. عبدالمجيد 
 هـ. 1418طبعة كتب الذمة، الطبعة الأولى عام 

)المتوفى   -22 الإيجي  الدين عبدالرحمن  هـ(: شرح مختصر  756عضد 
الحاجب ابن  أبو عمرو عثمان  )المتوفى    المنتهى الأصولي للإمام  المالكي 

)المتوفى646 التفتازاني  الدين  المختصر حاشية سعد  هـ(،   791هـ(، وعلى 
)المتوفى الجرجاني  الشريف  السيد  العلمية، 816وحاشية  الكتب  دار  هـ(، 

 م.  2004هـ  1424بيروت، الطبعة الأولى 
د. عقيل أحمد: حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، طبعة مكتبة   -23

؛ وانظر:    143،    142،    141هـ صـــ  1412طبعة أولى    الصحابة، جدة، 
المترتبة   والآثار  الطبية  الجراحة  أحكام  الشنقيطي:  المختار  محمد  دكتور 

 م. 1994هـ  1414عليها، مكتبة الصحابة بجدة، الطبعة الثانية 
الدمشقي   -24 المرادوي  سليمان  بن  على  الحسن  أبو  الدين  علاء 

في معرفة الراجح على مذهب الإمام (: الإنصاف  885الحنبلي)المتوفى في  
 أحمد بن حنبل ، دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ وبدون رقم الطبعة.
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دار  -25 طبعة  الإسلامي،  الفقه  في  النسب  أحكام  المحمدي:  على  د. 
 هـ. 1414قطري، للطباعة والنشر بقطر، الطبعة الأولى 

ين أحمد  على بن على الشبراملسي على شرح المنهاج لابن شهاب الد -26
هـ(: حاشية الشبراملسي ،  957بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى في  

 م. 2003هـ / 1424طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 
المتوفى   -27 أبو زهرة  الفقهية،  1394الإمام محمد  المذاهب  تاريخ  هـ: 

الأولى   الطبعة  لبنان،  بيروت،  والتوزيع،  للطباعة  القادري  ــ 411دار  هـ 
 م. 1990

محمد رواس قلعجي واحمد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء، طبع   -28
 م. 1988هـ / 1408دار النفائس، الطبعة الثانية 

الحنفي   -29 الدمشقي  عابدين  بن  عبدالعزيز  بن  عمر  بن  أمين  محمد 
في   عابدين)المتوفى  بابن  الدر 1252المعروف  على  المختار  رد  هــ(: 

مفصولا يليه  الصفحة  وبأعلى  بأعلى  المختار،  للحصكفي  المختار  الدر   :
الثانية   الطبعة  بيروت،  الفكر،  ابن عابدين، طبع دار  يليه حاشية  الصفحة 

 م.  1992هـ / 142
من   -30 الفترة  في  الأزهر  الجامع  شيخ  شلتوت  حتى  1958محمود 

الطبعة  1963 الشروق،  دار  طبعة  وشريعة،  عقيدة  الإسلام  سنة  13: 
 هـ.  1414

الزرقا من علما  -31 أحمد  الحديث: شرح  مصطفى  العصر  في  الفقه  ء 
 .هـ1409القواعد الفقهية، طبعة دار القلم ـ الطبعة الثانية

د. مصطفى شلبي: المدخل في التعريف للفقه الإسلامي، طبعة دار   -32
 هــ. 1405النهضة سنة  
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الزحيلي  د.  -33 مصطفى  بن  السنة    وهبة  أهل  علماء  من  الدمشقي 
الحديث)المتوفى   العصر  في  دار  2015والجماعة  طبعة  الفقه،  م(:أصول 

 هـ.      1406الفكر، دمشق سورية، الطبعة الأولى 
هـ  463هـ ــ  368يوسف بن عبدالله النمري المعروف بابن عبد البر )   -34

الأشبال  :  ( أبو  تحقيق  وفضله،  العلم  بيان  ابن  جامع  دار  طبعة  الزهيري، 
 . هـ1418الجوزي، الطبعة الثالثة سنة 

 
 خامسًا: الأبحاث: 

ومقترحات   -1 التطبيق  إشكاليات  المعاصر  الجماعي  الاجتهاد  بعنوان:  بحث 
المعالجة والتطوير، مجلة جامعة الشارقة الشرعية والدراسات الإسلامية، العدد 

 م. 2020( يونيو 1رقم )
الجمفي  بحث   -2 الاجتهاد  )ندوة  شعبان 1079/ 2اعي  الدكتور  عن  نقلًا   )

 إسماعيل، في: الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه.     
 

 سادسًا: المجلات: 
 .   173القرار رقم  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن عشر -1
 م .1986مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عددها الثاني   -2
 العدد الثالث.  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   -3
 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر.    -4
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 سابعًا: المؤتمرات: 
بالأزهر   -1 الإسلامية  البحوث  لمجمع  عشر  الثالث  للمؤتمر  الختامي  البيان 

 م.2009هـ الموافق شهر مارس  1430الشريف المنعقد في شهر ربيع الأول  
 

 

 


